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ج.م.ق Doit Civil Algérienne قانون مدني جزائري

الخ Extra إلى آخره
ZAP Zone à Promouvoir ترقيتهاالمناطق  الواجب
ZEE Zones d’expansion économique الاقتصاديمناطق التوسع 

MINI ZAC mini Zone D’activité الاقتصاديةمصغرة للنشاطات مناطق 
CADAT Caisse Algérienne D’étude

D’aménagement De Territoire
الصندوق الجزائري لتهيئة الإقليم

CNERU Centre National D’étude Et De
Recherche En Urbanisme

المركز الوطني للدراسات  و الإنجاز 
العمراني

EGZI Etablissement De gestion Des Zone
Industrielles

المؤسسات العمومية لتسيير المناطق 
الصناعية

URBA Les Centres D’études Et Réalisation En
Urbanisme

اث المركز الوطني للدراسات والأبح
التطبيقية في التعمير

SGI Sociétés De  Gestion Immobilière شركات التسيير العقاري
ANIREF Agence National D’intermédiation  Et De

Régulations Foncier
لوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاريا

CALPI Comité D’assistance Pour La localisation
Et la Promotion De l’investissement

لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية 
اتالاستثمار 

CALPIREF Comité D’assistance Pour la Localisation
et à la  Promotion Des Investissements  Et
De La Régulation Du Foncier

لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية 
رات وضبط العقاالاستثمار 

ANSEJ Agence National الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب
ANDI Agence National De Développement

D’investissement
الاستثمارالوكالة الوطنية لتطوير 

CNI Conseil  National De l’ investissement المجلس الوطني للإستثمار
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ملخص الدراسة
ات التي تعمل على إعادة بعث الاقتصاد الوطني الاستثمار كيزة الأساسية لتحفيز يشكل العقار الصناعي الر 

عموما و الاقتصاد المحلي على وجه الخصوص ، وعليه فقد رصد لتسييره على المستوى المحلي هيئات ممثلة في كل 
لوطنية للوساطة والضبط من شركات التسيير العقاري و الوكالات العقارية الولائية و المديريات الجهوية للوكالة ا

العقاري إضافة إلى مديرية أملاك الدولة ومديرية الصناعة والمناجم و السادة الولاة،و كان لقوانين المالية الدور في 
تفعيل صلاحيات الهيئات المحلية المسيرة للعقار الصناعي من خلال التعديلات التي حملتها والتي مست الإطار 

ة المناطق المهيأة الأهمية البالغة من خلال تحفيز الجماعات المحلية خاصة البلديات و التنظيمي لها، وحظيت حافظ
، وكان للمناطق الصناعية نفس الاهتمام الاقتصاديةالوكالات العقارية الولائية لإنشاء مناطق مصغرة للنشاطات 

.أين فعل دور الولاة بمنحهم صلاحيات واسعة لإنشاء وتسيير مناطق صناعية جديدة 
الاقتصاديةمناطق مصغرة للنشاطات الهيئات المحلية، المناطق الصناعية ،المناطق المهيأة،:الكلمات المفتاحية 

العقار الصناعي
Résumé :
L’immobilier industrielle est fondamentale pour stimuler les investissements

qui travaillent sur la relance de l'économie nationale en général et l'économie
locale, en particulier, en conséquence, il a été suivi au niveau local par des
organismes représentés par chacune des sociétés de gestion immobilière et les
agences immobilières du wilaya, et les directions régionales d’Agence nationale
pour la médiation et le contrôle immobilière, et la Direction des domaines
public, et la Direction de l'Industrie et des Mines, et les walis, et pour les lois
finance qui ont le rôle dans l'activation des pouvoirs des collectivités locales qui
a gérer l'immobilier industriel à travers les modifications qui a toucher son
statut réglementaire, Ceci est particulièrement important en motivant les
communautés locales, en particulier les municipalités et les agences
immobilières du wilaya, à créer des mini-zones pour les activités économiques.
Les zones industrielles ont le même intérêt que le rôle des walis, en leur
accordant de larges pouvoirs pour établir et exploiter de nouvelles zones
industrielles.

Mots-clés: autorités locales, nouvelles zones industrielles, zones désignées,
mini-zones d'activités économiques,  L’immobilier industrielle.
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شتراكي النهج الابداية التسعينات خاصة بعد التحول من قتصادية واجتماعيةاشهدت الجزائر تحولات سياسية و 
من خلال انتهاج صيغة المؤسسة العمومية وء التسييرإلى سيالصناععرض العقار، وقد ت1إلى النهج الرأسمالي

ابتداء من مفهومها في ظل أسلوب التسيير الذاتي مرورا بصيغة الشركة الوطنية، ثم صيغة الهيئة العامة ، الاقتصادية
ن لم يحد من استعمال هذا النمط ملنظام الرأسمالي ااذات الطابع الصناعي والتجاري فالمؤسسة الاشتراكية، بينم

إلا أنه تمخض عن إعادة الهيكلة العضوية التي عرفتها مؤسسات التسيير آنذاك التسيير، الذي أثبت عدم فعاليته 
نمطا جديدا لتنظيم الاقتصاد الوطني  تمثل في لامركزية  التنمية ـ 

لاقتصـــاد لاقتصـــاديةاعرفـــت الفـــترة الانتقاليـــة اصـــلاحات متعاقبـــة لمســـايرة الايديولوجيـــة السياســـية والاســـتراتيجية 
اتالاســـتثمار لوعـــاء الأنســـب لممارســـة الكونـــه هـــا، ائـــل منالهصـــيب النعلـــىحضـــي العقـــار الصـــناعيالســـوق، فقـــد 

، ويبقـى لـهالمشـرع الجزائـري تعريفـا محـدداإلا أنـه لم يضـع الصـناعي،فبالرغم من هـذا الـدور الفعـال للعقـارالصناعية
وهـو مـا مكانيـة نقلـه دون تلـفاسـتقراره بحيـز ثابـت وعـدم العقـار مـن حيـث هذا الأخـير مرتبطـا بـالفكرة الأساسـية ل

ــ2ج.م .ق) 683/1(تبنــاه المشــرع في نــص المــادة  لغرض الموجــه إليــه العقــار بــامصــطلح العقــار الصــناعي رتبط ، وي
العقــار ،  ويشــمل 3تحويــل مــواد أوليــةتعــد نــوع مــن النشــاط الاقتصــادي لإنتــاج الســلع عــن طريــق الــتي ة وهــو الصــناع

بمـا فيهـا الأصـول العقاريـة وكـل مـاالأراضيمجموع الصناعي 
التابعة للمؤسسات العمومية المحلة، والأصول العقارية الفـائض الـتي تملكهـا أو تحوزهـا المؤسسـات العموميـة في المتبقية

. ق تحويل مواد أوليةطريعن حالة نشاط الموجهة لإنتاج السلع 
عقــارات بطبيعتهــا وعقــارات كمــا صــنف العقــار تصــنيفات عديــدة وفقــا لمعــايير مختلفــة ، فصــنف بحســب النــوع إلى

أمــا ،الفلاحيــة والصــناعيةالأراضــيتشــمل جميــع أنــواع الــتي الأراضــي، ومــن جملــة العقــارات بطبيعتهــا 4بالتخصــيص
ية وعقـارات تجاريـة وعقـارات زراعيـة وفلاحيـة  وعقـارات الإدارات تصـنيفه بحسـب الغـرض فقسـم إلى  عقـارات سـكن
.5العمومية والحكومي إضافة الى العقارات الصناعية

.1989لسنة،09ج ـ ر عدد،1989فيفري 23:،المؤرخ في1989لسنةالجزائردستور صدور _  1

.''كل شئ مستقر بحيزه وثابت فيه ولا يمكن نقله منه دون تلف فهو عقار ، وكل ماعدا ذلك من شئ فهو منقول '' :على683/1تنص المادة  _ 2
مجلــة  دفــاتر السياســة والقــانون  ، الاقتصــادالمحلــي ودعــم الاســتثمارالعقــار الصــناعي كآليــة لإنعــاش ،نــان، بــن ددوش قمــاري نضــيرة ، شــتوان ح_3

.664ص ،2016، جوان 15عدد ،مخبر القانون  العقاري و البيئة ، مستغانم، كلية الحقوق والعلوم السياسية 
ـ 15ص،2013، الجزائر ،دار هومة،الملكية العقارية الخاصةنقلحمدي باشا عمر ،_  4

68_61ص ،05،2007عدد ، الباحثمجلة،الأجنبيالاستثمارأزمة العقار في الجزائر ودوره في تنمية ،حمودة محبوب ، بن قانة إسماعيل _ 5
ـ
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الأصــناف القانونيــة 18/11/19901:المــؤرخ في 90/25مــن قــانون التوجيــه العقــاري رقــم 23وقــد حــددت المــادة 
ملاك الخاصة والأملاك الوقفية إضـافة إلى تحديـده للقـوام التقـني للأمـلاك الأملاك الوطنية والأ: الثلاثة للملكية العقارية وهي

.العقارية
الــذي تــهالجـزء الهــام مـن حافظأنــه علــىلعقــار الصـناعيومـن خــلال هاتـه التصــنيفات للملكيـة العقاريــة تــبرز أهميـة ا

عــداد في وبالتــالي يــدخل الإقليميــةتموالــذي يــتحكم في قوامــه التقــني أدوات التهيئــة والتعمــير 
.الأملاك الوطنية

العقاريـة   الـتيتـهحافظتشـكل مناطق واسعة مـن أمـلاك الدولـة الخاصـة، ة العقار الصناعي المشرع لخدموقد وجه
بموجــــب القــــانون المنشــــأة لمنـــاطق الصــــناعية احافظــــةنشـــأت تــــدريجيا ابتــــداء مــــن حافظــــة المنـــاطق المهيــــأة الــــتي تضــــم 

ومنــاطق النشــاط ، لتهيئــة المنــاطق الصــناعيةاستشــاريةالمتعلــق بإنشــاء لجنــة 1973فيفــري 28:المــؤرخ في 73/45
.1974فيفـــري 20:المـــؤرخ في 74/26حتياطـــات العقاريـــة للبلديـــة المـــنظم بموجـــب الأمـــر المنشـــأة علـــى رصـــيد الا

بعد الانفتـاح علـى اقتصـاد السـوق ظهـر ثمارالاستونظر ا لعدم كفاية هاته المناطق لتحقيق تطلعات الدولة في مجال 
05:المــؤرخ في93/12في إطــار القــانون نــوعين مــن المنــاطق  المشــكلة لبــاقي حافظــات العقــار الصــناعي، تجســدت 

هــذا المرســوم التشــريعي في هــاوقــد نظمممثلــة في حافظــة المنــاطق الخاصــة، 2الاســتثمارالمتعلــق بترقيــة 1993أكتــوبر 
، وتم تنظيمهمــا بموجــب المرســوم )ZEE(الاقتصــادي، منــاطق التوســع )ZAP(اجــب ترقيتهــا  المنــاطق الو ،شـكلين

93/12مـن القـانون 24المتضمن تطبيـق أحكـام المـادة 1994أكتوبر 17: المؤرخ في 94/321التنفيذي رقم 
يئــة العمرانيــة ، لاســيما المتعلــق بالته1987ينــاير 27: المــؤرخ في 87/03القــانون رقــم المتعلــق بترقيــة الاســتثمار و 

وكـــانكمـــا تشـــكلت في هاتـــه الفـــترة المنـــاطق الحـــرة،) 34(بـــنص المـــادة 93/12في إطـــار قـــانون ،3منـــه15المـــادة 
بموجـب تنظيمها تمو 1993أكتوبر05:المؤرخ في93/12رسوم التشريعي رقم بموجب المالأول لهاظهوربذلك ال

.4المتعلق بالمناطق الحرة1994أكتوبر 17:المؤرخ في94/320رقم تنفيذي الرسوم الم
والــتي تشــتمل علــى، الاقتصــاديةكمــا يــدخل في تشــكيل حافظــة العقــار الصــناعي حافظــة المؤسســات العموميــة 

لمحـددة بموجـب الأمـر امفهومهـا بالخوصصـةارتـبطؤسسـة المالأصول العقارية التي تشـكل وحـدة متجانسـة مـع نشـاط 

.18/11/1990:الصادرة في 49ر  عدد .ج،المتضمن قانون التوجيه العقاري ،1990نوفمبر 18:المؤرخ في25_90القانون رقم _  1

.10/10/1993: الصادرة في 64عددر .ج،الاستثمارالمتعلق بترقية 1993أكتوبر 05:المؤرخ في93/12القانون _  2

22:، المؤرخة في 47ر عدد .،جالاستثمارالمتعلق بتطوير ،2001أوت 20: المؤرخ في 01/03بموجب الأمر رقم ألغيت المناطق الخاصة_ 3
.2001أوت 

الصادرة 67المتعلق بالمناطق الحرة ، ج ـ ر عدد ،1994أكتوبر17:المؤرخ في 94/320من المرسوم التنفيذى ) 03(و ) 02(أنظر المادتين _4
.1994أكتوبر 19:في 
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، فيترتـب عنهـا التحويـل الكلـي أو 1وتسـييرها وخوصصـتها الاقتصاديةالمؤسسات العمومية المتعلق بتنظيم 01/04
الجزئــي للــتراث المــالي للمؤسســة بمــا يتضــمنه مــن عقــارات ، مخزونــات إلى القطــاع الخــاص ، مــن خــلال التنــازل علــى 

.2والفائضة، الأصول العقارية المتبقية إضافة إلى أسهم تمثل نصيب المساهمين
إلا أن كيفيــــة تنظيمــــه وطبيعــــة الجهــــة المســــيرة لــــه كانــــت العــــائق في وجــــه تــــوفرمفي الجزائــــر فالعقــــار الصــــناعين إذ

التقليــدي للامركزيــة المصــلحية المتعـــارف ، ولتجســيد الــنمط الجديــد مــن اللامركزيــة الــذي تجــاوز مفهومهــا المســتثمرين
إلى إيجـاد آليـات تمكنهـا مـن تلبيـة حاجيـات الأفـراد السلطاتلجأتعليها في القانون الإداري إلى لامركزية التنمية ،

بـدل الأجهـزة المركزيـة الـتي يتعـذر عليهـا تسـيير أقاليمهـا والاطـلاع علـى حقيقـة محليا من خلال هيئـات تسـيير محليـة ،
ت تعـني ظـام مؤسسـاتي يضـم مجموعـة مـن الهيئـانالمشـرع الجزائـري أنشأ، وبذلك تجهل حقيقة الواقع المحليأوضاعها و 

مشــــاريع لاســــتقبالليكــــون جــــاهزا اســــتغلالهباقتنــــاء
ـصناعية عليه استثمارية

:أسباب اختيار الموضوع ) 1
:تم اختيار هذا الموضوع لعدة أسباب منها ما هو ذاتي ومنها ما هو موضوعي

ة في التعــرف أكثــر علــى طبيعــة العقــار الصــناعي في الجزائــر، والســعي للجمــع رغبــال:فيتتمحــور فالذاتيــة منهــا أمــا 
.بين الجانب الأكاديمي و الممارسة المهنية

لكون عدم وجود دراسات شاملة وسابقة في هذا الموضوع، :الموضوعية منها فيمكن إجمالها فيالأسباب أما
، وعدم التطرق لهذا الموضوع بتفصيل في دراستنا النظريةمن زوايا مختلفةالموضوع الدراسات القليلة الموجدة تناولت

إضافة إلى 
العام للعقار والسعي إلى البحث فيها وجمعها والبحث عن آخر التعديلات القانونية في شكل يمثل الإطار تفرقم

.الصناعي

: ، المؤرخة في 47عدد ر .، المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية و تسييرها وخوصصتها ،ج2001أوت 20:المؤرخ في 01/04الأمر _1
.2001أوت 22

،يحدد شروط  وكيفيات منح  الامتياز على الأصول التابعة 2009ماي 02: المؤرخ في 09/153من المرسوم التنفيذي ) 03(و ) 02(المادتين _ 2
.2009ماي 09: ، بتاريخ 27،ج ـ ر عدد للمؤسسات العمومية المستقلة و غير  المستقلة المحلة والأصول الفائضة  التابعة للمؤسسات العمومية
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:أهمية الدراسة) 2
ترقيـة أهميـة كبـيرة في يحتـللعقـار الصـناعي اكـونوكـذا ل،متجدد تعود أهمية البحث في هذا الموضوع إلى كونه 

، ولوجــود مناصــب الشــغلتــوفير المحليــة مــن خــلال مالــه مــن دور في تكــوين رؤوس الأمــوال و الاقتصــاديةالتنميــة
.ية تنظم العقار الصناعي في الجزائرعدة نصوص قانون

:صعوبات الدراسة) 3
ـــتي تناولـــت موضـــوع العقـــار الصـــناعي في المكتبـــات قـــصأساســـا في نصـــعوبات الـــتي واجهتـــني تتمثـــل المراجـــع ال
ضــيق الوقــت المحــدد لإعــداد المــذكرة خاصــة أن دراســتي للموضــوع، إضــافة إلى والمكتبــات الجامعيــة خــلال الوطنيــة

.تطلب وقت وجهد كبيرتتضمن تفاصيل ونصوص كثيرة تةهذه الجزئي
:الإطار الزمني والموضوعي للدراسة-4

.2017و2016سنة  خلالالعقار الصناعي التي عرفها في ضوء الإصلاحات القانونية اسةدر هذه التمت 
:منهج الدراسة) 5

وذلــك  لعــرض التطــور التــاريخي  التشــريعي التــاريخي المــنهج ممثلــة في اســة عــدة منــاهج،در هــذه التبعــت في ا
لمــا حملتــه ) 2011(الهيئــات المحليــة المسـيرة للعقــار الصــناعي معتمــدة في ذلــك  علـى ســنة مرجعيــة ودراسـة تطــور 

مـــن تعـــديلات مســـت الهيئـــات المكلفـــة بالتســـيير محليـــا كـــان لهـــا الأثـــر الكبـــير في  عمليـــة التســـيير، حـــددت فيهـــا  
عـــدها ليتســنى لي تقيـــيم دورهــا، كمـــا اســتخدمت المـــنهج الوصــفي التحليلـــي تماشــيا مـــع الهيئــات المســـيرة قبلهــا وب

طبيعة الموضـوع، وتحقيقـا للأهـداف المتوخـاة مـن خـلال دراسـة التشـريعات والتعليمـات الـتي حملـت الإصـلاحات 
جـراءات الـتي الجديدة للهيئات المكلفة بالتسيير متتبعة حافظـة العقـار الصـناعي محـل الإصـلاح ، ونقـل صـورة الا

.
:إشكالية الدراسة) 6

لعقـــار فعاليـــة الهيئــات المحليـــة المســـيرة لمـــدىفما:التاليــةالإشـــكاليةةغياصـــتم البحــث
الصناعي في ضوء الاصلاحات الجديدة؟
:والتي تتفرع عنها التساؤلات الفرعية التالية

؟في الجزائرالصناعيالمسيرة للعقار المحليةيئاتالهافم-

الصناعي بعد الإصلاحات الجديدة؟المسيرة للعقارللهيئات المحلية خولة ما الصلاحيات المو -
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ـــة ع الهيئـــات المحليـــة : الفصـــل الأول تنـــاولالمطروحـــة تم تقســـيم الدراســـة إلى فصـــلين، الإشـــكاليةلـــى وللإجاب
عقـار الصـناعي المسـيرة للالمحليـة الهيئـاتدورتنـاول ل الثـاني الفصـأمـا،في الجزائـرالمكلفة بتسيير العقار الصـناعي

.خاتمة تتضمن أهم النتائج وبعض التوصياتوأخيراالإصلاحات الجديدةفي ظل



لأولاالفصل
في المكلفة بتسيير العقار الصناعي الهيئات المحلية

الجزائر
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المتعلق بإدارة المناطق الصناعية باعتبارهـا أولى المنـاطق المكونـة لحافظـة العقـار ، كانللعقار الصناعيأول تنظيم إن
تعـددت المصـطلحاتوقـد،19841مارس 03: المؤرخ في 55_84ظهورا ،وذلك بموجب المرسوم رقم الصناعي 

) 03(في حـين أن المـادة الثالثـة (administration)" إدارة " مصـطلحاستعملالمشرع ،فنجده استعملهاالتي 
" مصـطلح اسـتعملنص هـذا الـ،" هيئات التسيير المذكورة في المـادة ـ ـ ـاختصاصيشتمل : "نصت على أنـه 

، وإذا رجعنا إلى القواميس باللغتين  العربية و الفرنسية  نجـد أنـه لا فـرق بـين مصـطلح إدارة (gestion)"  التسيير
المنـــاطق الصـــناعية بـــإدارةبـــنفس المعـــنى ويقصــد اســتعملهماأو مصــطلح تســـيير ، خاصـــة أن المرســوم الســـالف الـــذكر 

.552_84حسب المرسوم 
العملية الأولى هي فكان من المتعين عليه أن يقسم عملية إعداد وإنشاء  المناطق الصناعية إلى عملتين أساسيتين 

التي التسيير ،أما الثانية فهي ولا تتدخل في الملكيةاقتصاديةالتيالتهيئة 
ات عمومية صناعية وتجارية حيث تتلقى هذه العقارات قانونيامؤسس

3.
و، وثيقا بالهيئات المكلفة بالتسيير ، لأارتباطاوترتبط عملية التسيير 

:تم تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين 
.2011الهيئات المحلية المسيرة للعقار الصناعي قبل سنة : بحث الأول الم

.2011الهيئات المحلية المكلفة بتسيير العقار الصناعي بعد سنة :المبحث الثاني

2011الهيئات المحلية المسيرة للعقار الصناعي قبل سنة :المبحث الأول 

. 1984مارس 06:بتاريخ 10، المتضمن إدارة المناطق الصناعية  ، ج ر عدد 1984ماس 03: ، المؤرخ في84/55المرسوم التنفيذي رقم _ 1
اه في الحقوق قسم القانون العام ،كلية الحقوق جامعة بن مبارك  راضية ، تنظيم وتسيير المناطق الصناعية في الجزائر ، أطروحة لنيل شهادة دكتور - 2

.132،ص2016- 1،2015الجزائر
.14،ص3،2009بوجردة مخلوف ، العقار الصناعي ، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع ، الجزائر،ط_  3
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قبل باختلافلمؤسسة العمومية العقار الصناعي عن طريق اتناوب على تسيير
عن طريق الصندوق الجزائري لتهيئة الإقليم  ، كل من المؤسسة العمومية الصناعية والتجاريةتبني اقتصاد السوق 

)CADAT(، 1العمرانيممثلة في المركز الوطني للدراسات و الإنجاز الاقتصاديذات الطابع الاشتراكيةفالمؤسسة

)CNERU(، 2أو ما يسمى  بمؤسسة تسيير المناطق الصناعيةالاقتصاديثم المؤسسة العمومية المحلية ذات الطابع

)EGZI(وأخيرا ،3والتجاريالتي تنشأ من قبل الجماعات المحلية لتسيير مرافقها العامة ذات الطابع الصناعي
المتضمن تنظيم 56_84ت التي حددها المرسوم رقم أنشأت حسب الكيفياالاقتصاديالمؤسسات ذات الطابع 

.                  4مؤسسات تسير المناطق الصناعية
للنظام الرأسمالي إلا أنه  عرف نفس الأزمة المشرع عن طريق المؤسسة العمومية عند تبنيت عملية التسييرواصلت

هيئات جديدة لخروج من هذه الوضعية أنشأت وبحثا عن حلول لالتي عرفتها المؤسسة العمومية  بصفة عامةـ،
تدعيمها على المستوى المحلي التي تمشركات تسيير مساهمة الدولةفكانت،السوقاقتصادتطلبات لموفقا مسيرة

أوكلت عملية التسيير للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري وبعدها ،)SGI(بإنشاء شركات التسيير العقاري 
لأخير رجعت السلطات العمومية إلى تكليف مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري للتسيير ـ،إلا أنه في ا

مبرزينوسنتناول الأجهزة حسب الترتيب الزمني المحدد لنشأة كل مؤسسة وهيئة 
:وبذلك يقسم المبحث إلى مطلبين لصناعي

.كلفة بتسيير العقار الصناعيالملية المحلجان ال:المطلب الأول
.سيرة للعقار الصناعي الملية المحوكالات الو )SGI(شركات التسيير العقاري :المطلب الثاني

مكلفة بتسيير العقار الصناعي  المحلية اللجان ال: المطلب الأول 

101دد ـعر.جللمؤسسات ، الاشتراكي،يتعلق بالتسيير 1971نوفمبر 16: المؤرخ في 74_71من الأمر رقم) 02(المادة _1
.1971ديسمبر 13:تاريخ  ـب
ر .ج، المتضمن تحديد شروط إنشاء المؤسسة العمومية المحلية و تنظيمها وسيرها ،1983مارس 19:المؤرخ في 83/200المرسوم التنفيذي رقم_ 2

.1983مارس22، بتاريخ 12العدد 
بية الولائية و صودق عليها بقرارات وزارية مشتركة بين الوزير المكلف بالداخلية و الجماعات المحلية  ووزير _ 3

، بين الوزير المكلف بالداخلية و الجماعات المحلية ووزير التهيئة العمرانية والتعمير و البناء 1986إلى 1984التعمير والبناء و الإسكان في الفترة من 
.وتوضع تحت وصاية الوالي 1998إلى 1987من سنةالفترة فى
10المتضمن تنظيم مؤسسات تسيير المناطق الصناعية ، ج ـ ر عدد 1984مارس 03:المؤرخ في 56_84من المرسوم ) 02(حسب نص المادة _4

.1984مارس 03:الصادرة بتاريخ 
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إضافة إلى دورها العقارات،تولت العديد من اللجان مهمة تسيير العقار الصناعي، كان لها دور في اقتناء 
لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية :الاستشاري من خلال الاقتراحات  التي تقدمها وتتمثل هذه اللجان في 

لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية وولجان تسند أمانتها إلى مصالح الولاية)CALPI(اتالاستثمار 
.)CALPIREF(وضبط العقاراتالاستثمار 

)CALPI(ات الاستثمار لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية : الفرع الأول

تم تأسيس على مستوى   ،محاولة لمعالجة الوضعية السائدة بشأن التكفل بطلبات الحصول على العقار الصناعي
من قانون المالية لسنة 117أحكام المادة بموجب اتالاستثمار كل ولاية لجنة مساعدة وتحديد الموقع وترقية 

.15/05/19942: المؤرخة في 28التعليمة الوزارية المشتركة رقم ،وعينت اللجنة بموجب 19941
على هاته الأخيرة ، يترأس الوالي أو ممثله هذه اللجنة المكونة من بعض الممثلين عن الجهاز التنفيذي وبناء

وممثلي البلديات ) URB(مؤسسات الترقية العقارية ، وأجهزة التهيئة للولاية ، ومديري المناطق الصناعية ، وممثلي 
وغرف التجارة والصناعة والحرف والفلاحة وكذلك ممثلي الجمعيات الوطنية لأرباب العمل المنتشرة عبر تراب 

ديينالاقتصاكل شخص أو هيئة لإعانتها في مهامها بما في ذلك المتعاملين استدعاءويمكن لكل لجنة . الولاية
.اتالاستثمار لاستقبالالعموميين و الخواص المالكين لمساحات مبنية أو غير مبنية موجهة 

المعلومات بشأن وجود الأراضي للاستغلال الصناعي على كل طلبات عول على هذا الجهاز في الإجابة السريعة
في انتقاليةوأن هذا الجهاز وضع في مرحلة ،خاصةتوجيه المستثمرين نحو المناطق العقارية الملائمة الاقتضاءوعند 
محورين فيوتتمحور مهام اللجنة في مجال العقار الصناعي تأسيس بنك معطيات لعرض عقاري وطني ،انتظار

:3أساسيين هما
وفي هذا الصدد أسند لها إعداد ونشر ملخص للمؤشرات والقواعد والإجراءات :الإعلام و المساعدة -

و أسعار البيع ، كماالأراضية لدى المصالح والهيئات المحلية بخصوص منح والخطوات التطبيقي
.و إتمام الإجراءات الإدارية الأخرىالمستثمرين في كل الخطوات المرتبطة بالحصول على القطعة الأرضية

ديسمبر 30:،المؤرخة في 88ر عدد.،ج1994لسنة ،المتضمن قانون المالية1993ديسمبر 29: المؤرخ في 93/98رقم  رسوم التشريعيالم-1
1993.

2 _ République Algérienne  Démocratique et populaire , Ministère de la participation et de la
promotion de l’investissement, , Cadre D’émergence du Marché Foncier, Note
N°533 ,mai ,2006 ,P10 N°533 ,mai ,2006 ,P10

.20ص، نفسهالمرجع _  3
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املة لوضعية كل منطقة من خلال إعداد حصيلة ك:للاستثماربرمجة تدخلات بشأن تهيئة القطع الأرضية -

.المسجلة محليا ، وكذا  تشجيع كل مبادرات الترقية العقارية العمومية أو الخاصة لتوفير القطع المهيأة 
حسب حجم الطلبات المسجلة دون انعقادهامها ، بتحديد دورات وتقوم  اللجنة في إطار تأدية م

إلى ترك طلب من الطلبات دون إجابة خلال مدة  تتجاوز ثلاثون الاجتماعاتهذه انعقادأن تؤذي فترات 
ضمن كل من تاريخ إيداعه لتعطي اللجنة رأيها في إمكانية إقامة المشروع بناءا على ملف متاعتبارايوما ، ) 30(

.الاستثمارالمعلومات بخصوص 
ولم يكن هذا الجهاز ممرا إجباريا للمستثمر ، إنما هو عبارة عن شكل تنظيمي تتقيد به الإدارة والهيئات العمومية 

بانشغالاتالطلبات العقارية المقدمة لها في أحسن الظروف ، حيث يرتبط هذا الشكل التنظيمي لىللإجابة ع
زوال على المدى القصير ، ويبقى للمستثمرين الذين يفضلون التعامل مباشرة مع الهيئة العقارية عاجلة وهو آيل لل

28يمثل ممرا إجباريا ، حسب التعليمة الوزارية المشتركة رقم فعل ذلك  وحتى وإن كان الجهاز لااختيارالمعنية 
نص ذو طابع تشريعي ممثل في أحكامها في تلك الفترة  مع أحكامتلف، تخ15/05/1994: المؤرخة في 

على الأملاك الوطنية الامتيازالمحدد لشروط منح 1994أكتوبر 17: المؤرخ في 94/322المرسوم التنفيذي 
، طلب للانتفاعمنه على وجوب تقديم المترشح ) 04(الواقعة في المناطق الخاصة الذي نص في المادة الرابعة 

التي تتولى عرضه مباشرة الاستثمارلدى وكالة ترقية للاستثمارفيه تصريح في الوقت نفسه الذي يقدم الامتياز
.على الوالى المختص إقليميا قصد دراسته و البث فيه 

عن مهمتها ، حيث قيم تقرير المركز الوطني (CALPI)لجان نقص فعاليةمن جانب آخر ، الواقع أثبت 
وغير الانتقاليعمل اللجنة ذات الطابع 2000في سنة )CENEAP(للدراسات و التحليل للسكان والتنمية 

فقط تم إنجاز عليها مشاريع الأراضيمن ) %3.5(الممنوحة الأراضيالدائم وأشار أنه من جل 
الأراضيمن ) %84(مشاريع في طور الإنجاز ) %12.5(استثمارية
.1استثمارية

الصناعي ، وإدراجها بطرق الاستثمارالمخصصة لتشجيع الأراضيويل جزء مهم من وتبث في تلك الفترة تح
لذلك يتبين 2من قبل أطراف غير صناعيةاحتلالهاضمن قوائم المساحات المخصصة لبناء المساكن أو تم احتيالية

1 _ voir : ALI BRAHI , politique d’offre Foncière publique dans le cadre de la promotion de
l’investissement , évaluation et perspective ,IEDEF , le 17 Mai 2003 ,P17 .

، رسالة لنيل شهادة دكتوراه علوم ، قسم القانون العقاري ، كلية الحقوق النظام القانوني للعقار الصناعي في الجزائرخوادجية  سميحة حنان ، - 2
.169،ص2015- 2014، 1جامعة قسنطينة 
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لتعليمة الوزارية المشتركة في نمط التسيير من حيث تحديثه وتحسينه ، خاصة أن اكبيرأن هذه اللجنة لم تحدث تغيير
تحتوي على جملة من التدابير التقنية الخالية من أية  قوة إلزامية مما أجبر 15/05/1994: المؤرخة في28رقم

.السلطات لإنشاء لجان أخرى ، تحل محل السابقة لعلها تكون أكثر فعالية ومرونة 
لجان تسند أمانتها إلى مصالح الولاية:الفرع الثاني

القابل للتنازل بالتراضي وعن طريق المزاد العلني الامتيازولت لجنة أولى تسند أمانتها إلى مصالح الولاية منح حق ت
المفتوح أو التعهدات المختومة عن أصول الحافظة العقارية المتكونة من الأصول المتبقية التابعة للمؤسسات العمومية 

والأصول المتوفرة على مستوى المناطق الصناعية الاقتصاديةالعمومية المحلة والأصول الفائضة التابعة للمؤسسات 
.وكالة الوساطة والضبط العقارياقتراحبناء على 

، تتشكل اللجنة التي 23/04/2007:المؤرخ في07/122من المرسوم التنفيذي ) 22(وحسب المادة 
:يترأسها الوالي أو ممثله من 

.ة للوساطة والضبط العقاري الممثل المحلي للوكالة الوطني- 
.مدير أملاك الدولة أو أي مالك آخر- 
.مدير المصالح الفلاحية - 
.اعة التقليدية نمدير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة والص- 
.المدير المكلف بالصناعة- 
.الاستثمارمدير الشباك الوحيد اللامركزي للوكالة الوطنية لتطوير - 

اداريومن خلال تشكيلة الل
، كما أن قرارات اللجنة الاقتصاديين

07فقرة ) 22(يستنبط من نص المادةلوالي ، وهو ماالقرار هي في يد ااتخاذلا تمثل إلا آراء غير ملزمة لأن سلطة 
تكرس آراء اللجنة : "المشار إليه أدناه لما جاء فيها 2007أفريل 23:المؤرخ في07/122من المرسوم التنفيذي 

.1"بالموافقة في قررات يتخدها الوالي 
2007أفريل 22:المؤرخ في07/122في ظل المرسوم التنفيذي أنشأتوتولت لجنة ثانية على مستوى الولاية 

.الأراضياسترجاع

ة التابعة للمؤسسات دد لشروط و كيفيات تسيير الأصول المتبقي، المح23/04/2007: المؤرخ في 122_07من المرسوم التنفيذي ) 22(المادة - 1
ر .، جو الأصول المتوفرة على مستوى المناطق الصناعيةالاقتصاديةالعمومية المستقلة و غير المستقلة المحلة والأصول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية 

.2009ماي 02:المؤرخ في 153_09، الملغى بالمرسوم 2007أفريل 25:،المؤرخة في27عدد 
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الضرورة ، في كل قطعة أرض محددة لمعرفة اقتضتاللجنة التي تجتمع  بمبادرة من الوالي كلما 
من المرسوم ) 06(سير المؤسسة ، وذلك على أساس المعايير المذكورة في المادة إذا كانت ضرورية موضوعيا لما

.07/122التنفيذي 
وتتشكل اللجنة من الممثل المحلي للوكالة الوطنية للوساطة و الضبط العقاري ، مدير أملاك الدولة ممثل شركة 

، ويمكن أن الأراضيممثل مصالح مسح ،الاسترجاعتسيير المساهمات المعنية ، ممثل المؤسسة المعنية بملف 
.يستدعى أي شخص ذي كفاءة من شأنه مساعدة اللجنة

وتتخد قرارت اللجنة بشأن الأصول الفائضة بأغلبية أعضائها ، وفي حالة تساوي الأعضاء يكون صوت الرئيس 
.مرجحا 

بموجب المرسوم التنفيذي 07/122طويلا ،حيث بعد إلغاء  المرسوم التنفيذي رقمدم غير أن هذه اللجان لم ت
مجلس مساهمات الدولة على مهمة تحديد الأصول الفائضة غير تولى،2009ماي02:المؤرخ في09/153

وضبط اتالاستثمار بلجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية استبدالهما،وتم 1اللازمة موضوعيا لنشاط المؤسسة 
.2العقار

)CALPIREF(وضبط العقار اتالاستثمار عدة على تحديد الموقع وترقية لجنة المسا: الفرع الثالث
تكن مهام لجنة ،ولم التي عجلت بإلغائها بمهامها وكان ذلك سببا من بين الأسبافيابقة تنجح اللجان السلم

:المؤرخة في28بموجب التعليمة الوزارية عينتالتي )CALPI(اتالاستثمار تحديد المواقع وترقية المساعدة على
.3، منظمة في إطار تشريعي محدد مما ترتب عليه عدة تجاوزات 1994ماي 15

وإثر ذلك أعادت السلطة التنفيذية تنظيم مهام اللجنة التي أضيف إليها ممثلين عن هيئة الضبط العقاري بموجب 
لجنة المساعدة على تحديد المتضمن إنشاء و مهام2007أفريل 23:المؤرخ في07/120المرسوم التنفيذي رقم 

.4وضبط العقاراتالاستثمار المواقع و ترقية 
المؤرخ 08/04المدرجة في الأمر للاستثمارالحافظة العقارية الموجهة استغلالوبما يتماشى مع تعديلات صيغة

أعيد تنظيم المشار إليه ، و 07/120، المعدل والمتمم ، ألغي المرسوم التنفيذي رقم 2008سبتمبر 01:في 

.، مرجع سابق23/04/2007: المؤرخ في 122_07المرسوم التنفيذي من ) 08(المادة _1
على الأصول المتبقية الامتيازالمحدد لشروط وكيفيات منح 2009ماي 02:المؤرخ في 09/153من المرسوم التنفيذي رقم )26(المادة _2

06:، المؤرخة في )27(ر عدد.وتسييرها، جالاقتصاديةللمؤسسات العمومية للمؤسسات العمومية المستقلة وغير المستقلة المحلة ن والأصول الفائضة 
.2009ماي 
.171،صمرجع سابقخوادجية  سميحة حنان ، - 3
،المتضمن تنظيم لجنة المساعدة على تحديد المواقع وترقية الاستثمارات وضبط العقار 2007أفريل23:المؤرخ في 07/120المرسوم التنفيذي رقم _ 4

.2007أفريل 25:المؤرخة في 27ر عدد .لتها وسيرها ، جوتشكي
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المتضمن تنظيم لجنة 2010جانفي 12: المؤرخ في 10/20مهام اللجنة وتشكيلتها في المرسوم التنفيذي 
.1وضبط العقاراتالاستثمار المساعدة على تحديد الموقع وترقية 

ل الأعمال مدير 2وتتشكل اللجنة التي يترأسها الوالي أو ممثله من
مدير مكلف بالطاقة و و مدير النقلو مدير التعمير والبناء و مدير التخطيط و التهيئة العمرانية و الأملاك الوطنية 

والمتوسطة و مدير مكلف بالمؤسسات الصغيرةو مدير المصالح الفلاحية و مدير الإدارة المحلية و مدير البيئة و المناجم
دير الجهاز المكلف بتسيير المناطق وممدير مكلف بالموارد المائية و مدير الثقافةو يل مدير التشغو الصناعة التقليدية 

ممثلين عن المكلفين بترقية مناطق و اإقليميالمختصة اتالاستثمار ممثل عن الوكالة الوطنية لتطوير و الصناعية 
الة الوطنية للوساطة والضبط العقاري ممثل عن الوكو مدير الوكالة العقارية في ولائية و النشاطات والمناطق الصناعية 

ممثل عن جمعية محلية يرتبط نشاطها بترقية و ممثل عن كل غرفة من غرف التجارة و الصناعة والحرف و الفلاحة و 
.مهامهاأداء،3اتالاستثمار 

ت الضرورة لذلك ، حيث يتولى المدير المكلف بالصناعة وترقية وتجتمع اللجنة مرة واحدة في الشهر وكلما دع
أشهر ، تقريرا عن نشاطها ) 06(تسيير أمانة اللجنة تحت سلطة الوالي ، وترسل اللجنة كل ستة اتالاستثمار 

للوزيرين يبين العرض العقاري المتوفر و إمكانيات الولاية إلى الوزير المكلف بالداخلية و الجماعات المحلية مع نسخة 
.4اتالاستثمار المكلفين بالأملاك الوطنية و ترقية 

تكلف اللجنة على أساس بنك المعلومات الذي تمسكه و المتكون من مجموع المعلومات التي تقدمها مصالح 
5:أملاك الدولة و الصناعة و الأجهزة المكلفة بالعقار بما يأتي 

، والتي يبدو أن أغلبها مشاريع تعلقت في المقام يةالاستثمار طلبات المستثمرين لإنجاز مشاريعهم استقبال- 
ـالاستيرادالأول بمشاريع خدماتية ، بالتحديد في التوزيع  ونشاط 

العقارات المتواجدة خارج  مناطق باستثناءالتابعة للأملاك الخاصة للدولة الأراضيعلى الامتيازمنح اقتراح- 1
.ديدة ، والعقارات المسيرة من قبل الوكالة الوطنية للوساطة و الضبط العقاري احي و المدن الجيالتوسع الس

.للاستثمارالرشيد للعقار الموجه واستعمالالمساهمة في الضبط - 2

وضبط العقار الاستثماراتالمتضمن تنظيم لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية ،2010جانفي 12: المؤرخ في 20_10المرسوم التنفيذي _ 1
.2010يناير 17: المؤرخة في 04ج ر عدد ،وتشكيلتها وسيرها 

.،نفس المرجع20_10المرسوم التنفيذي ،من ا)03(المادة _ 2
.،من نفس المرجع) 05(المادة _  3

.،من نفس المرجع) ) 09(المادة _  4

ـمن نفس المرجع) 02(المادة _  5
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.1على مستوى الولاية الاستثماراستراتيجيةتحديد - 3
مهيأة و مجهزة  تكون موجهة أراضيصة لإنشاء مرافقة جميع المبادرات المتعلقة بالترقية العقارية العمومية أو الخا- 4

.اتالاستثمار لاستقبال
.عليها يةالاستثمار التي سيتم إقامة المشاريع الأراضيمساعدة المستثمرين في تحديد مواقع - 5
رين بواسطة كل وسائل متحت تصرف المستثللاستثماراتوضع المعلومات المتعلقة بتوفير العقارات الموجهة - 6
.تصالالا
.تقييم شروط سير السوق العقارية المحلية- 7
.اقتراح- 8
.اقتراح- 9

إسناد هذه المهمة إلى لجنة فرعية تقنية تحدد تشكيلتها و تقييمها ، ويمكن يةالاستثمار متابعة  إقامة المشاريع -10
وسيرها بموجب النظام الداخلي للجنة، الذي يحدد نموذجه بتعليمة وزارية مشتركة يتخذها الوزراء المكلفون 

.2اتالاستثمار بالداخلية و الجماعات المحلية و المالية و الصناعة و ترقية 
.الجاريةيةالاستثمار متابعة إنجاز المشاريع -11
09/152من المرسوم التنفيذي رقم ) 19(طبقا لأحكام المادة يةالاستثمار معاينة بدء نشاط المشاريع -12

التابعة للأملاك الخاصة للدولة الأراضيعلى الامتيازالمحدد لشروط وكيفيات منح 2009ماي 02: المؤرخ في 
.استثماريةو الموجهة لإنجاز مشاريع 

التي يترأسها الوالي ، يتبين أن الاستثمارفحص أعضاء لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية ومن خلال ت
الولاية ، ولاى النصيب الأكبر من تشكيلتها تضم ممثلين عن الإدارات العمومية المختلفة المتواجدة على مستو 

في يد كأداةوهذا الوضع يجعل اللجنة تبدو  الاقتصاديينتضم ممثلين عن المتعاملين 
غير عقلاني واستغلالمما يكرس عدم الشفافية اتالاستثمار السلطة العمومية تكرس من خلالها رغبتها في توجيه 

.لهذا العقار 

انون اقتصادي  ، مذكرة لنيل شهادة الماستر ، تخصص قالتنظيم القانوني للعقار الصناعي ودوره في تشجيع الاستثمارجلاجل عبد الحميد ، - 1
.28،ص2015-2014كلية الحقوق ،جامعة الطاهر مولاي سعيدة ، 

.مرجع سابق،2010جانفي 12:المؤرخ في20-10رقمالمرسوم التنفيذيمن ،)03(المادة _  2
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والوكالات المحلیة المسیرة للعقار الصناعي)SGI(شركات التسيير العقاري : ثانيالمطلب ال

المسيرة للعقار الصناعي كل في حدود و الوكالات المحلية)SGI(ي شركات التسيير العقار عملت كل من
 .

.)SGI(شركات التسيير العقاري:لفرع الأول ا

لفحص ملف "ص المخص2003جوان 22اجتماعمن أهم التدابير التي قررت في 
وجوب وضع هيئات للتسيير بدلا عن المؤسسات السابقة  "تدابير تطهير هذا الملف اقتراحالعقار الصناعي و 

قرار 2003جويلية 21بتاريخ 16في دورته 1أصدر  مجلس مساهمات الدولة الاجتماعفبناءا على نتائج هذا 
ولأجل تفعيل دور هذه الشركات تم تدعيمها على ،تضمن إنشاء أربع شركات تسيير مساهمة الدولة5رقم 

على كل الولايات ، لها مهمة تطهير وضعية موزعة)SGI(2المستوى المحلي بإنشاء شركات التسيير العقاري
العقار الصناعي ، ووضع بنك معلومات لصالح شركات مساهمة الدولة المكلفة بالعقار ، وهي ممثلة على مستوى 

.3الاستثماروير الوكالة الوطنية لتط
إن عملية تحويل الإطار القانوني لمؤسسات تسيير المناطق الصناعية إلى شركات مساهمة  من قبل شركات تسيير 
مساهمة الدولة للمناطق الصناعية   ، تجسدت في  الشركات المحلية لتسيير  المناطق الصناعية أو ما تسمى بشركات 

العقارات داخل المناطق الصناعية لحساب الدولة مستعملة كل الإجراءات التسيير العقاري ، التي تتكفل بتسيير
القانونية ، حسب اختصاصها الإقليمي وطبقا لأحكام القانون التجاري ـ

:تتمثل أجهزة التسيير لشركات التسيير العقاري في
لح إدارات الأملاك الوطنية وتتكون من ممثلين عن شركات تسيير المساهمات التابعة لها ، مصا: الجمعية العامة

المختصة إقليميا وكذلك الولاية ـ
يتكون من ثلاث أعضاء معينين من قبل الجمعية العامة ـ: مجلس الإدارة

المؤسسات العمومية المتعلق بتنظيم2001غشت سنة 20المؤرخ في 04_01من الأمر رقم) 08(_1
: المؤرخ في 253_01، ثم صدر المرسوم التنفيذي رقم 9،ص2001غشت 22، بتاريخ 47ر ، العدد .وتسييرها و خوصصتها، جالاقتصادية

رسوم ، معدل بموجب الم2001سبتمبر 12:،بتاريخ 51دد عر ، .ج، الذي حدد تشكيلة مجلس مساهمات الدولة  وتسييره في 2001سبتمبر 10
2006مايو سنة31بتاريخ 36ر عدد .، في ج184_06الرئاسي رقم 

ديسمبر 02:المؤرخ في 404_95، أنظر المرسوم التنفيذي رقم " "تحت تسمية 1995حاليا ، وكان موجودا منذ 
، ملغى ـ1995ديسمبر سنة06: بتاريخ 75عدد ر .،ج1995

، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير ،فرع الدولة و المؤسسات الاستثمارالعقار الصناعي في عملية لاستغلالالتنظيم القانوني حمزة فسيح ، _   2
.22ص، 2005_2004العمومية ، كلية الحقوق ، جامعة الجزائر ، 

2006أكتوبر 09:المؤرخ في 356_ 06، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي 2017مارس 05:المؤرخ في 100_17المرسوم التنفيذي _ 3
ـ2017مارس 08، الصادرة في 16وتنظيمها وسيرها ، ج ـ ر عدد  الاستثمارالمتضمن صلاحيات الوكالة  الوطنية لتطوير 
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معين من قبل الجمعية العامة ـ: مدير عام
كام ومن حيث الطبيعة القانونية، تعتبر الشركات شركات مساهمة حسب القوانين السارية المفعول لاسيما أح

المتضمن الأشكال الخاصة 2001سبتمبر 24: المؤرخ في 01/283القانون التجاري ، وكذا المرسوم التنفيذي 
شركات : ، وبذلك فشركات تسيير مساهمة الدولة  هي وتسييرهاالاقتصاديةبأجهزة إدارة المؤسسات العمومية 

: المؤرخ في 283_01قا للمرسوم التنفيذي رقم 
.2001سبتمبر 24

، أصبح تسيير العقار 55_84بتكليف شركات تسيير المساهمة بتسيير المناطق الصناعية ، وخلافا للمرسوم رقم 
:1كما يأتيالصناعي من مهامها الأساسية ، والتي حددها قرار مجلس مساهمة الدولة  

التسيير المادي للأصول العقارية التي شركة تسيير المساهمة التي تنتمي إليها ،وبتكليف من الأخد على عاتقها _ 
عهد لها ، طرق تخصيص وحجز أصول مضمونة بتمثيل شركات التسيير العقاري على مستوى الوكالة الوطنية لترقية 

، من أجل تلبية طلبات المستثمرين ـالاستثمار
حول الإمكانيات العقارية التي يمكن وضعها تحت تصرف المستثمرين ـإنشاء وتحيين بنك معلومات_ 
وتطور تخصيص الأوعية العقاريةـاتالاستثمار لبات توطين طدراسة _ 
تسيير الشبكات و المساحات المشتركة للمناطق الصناعية ومناطق النشاط_ 
مراقبة المناطق الصناعية ومناطق النشاطـ ـ_ 
قتصادين الموجودين في المناطق الصناعية و شركات التسيير العقاري في شكل تعاملين الاجعل العلاقات بين الم_ 

عقود ، فيما يتعلق بالخدمة المقدمة من قبل هذه الأخيرة في المساحات و الشبكات المشتركة على عاتق الملاك
التي الأراضيك تجاه قطع لكن لم تنجح هذه الفكرة خاصة مع عدم تسوية الوضعية القانونية للملا،المشتركين

شركات باختصاصاتمع قرار مجلس مساهمات الدولة فيما يتعلق 55_84من خلال مقارنة المرسوم رقم 
مؤسسات تسيير المناطق المناطق الصناعية حيث حصرها اختصاصاتالتسيير العقاري ، بأن هذه الأخيرة تفوق 

المشتركة فقط دون التدخل في تسيير العقار الموجود على مستوى في تسيير المساحات55_84المرسوم  رقم 
المناطق الصناعية ، في حين نلاحظ أن قرار مجلس مساهمة الدولة جعل دور شركات التسيير العقاري مهم فيما 

يتعلق بتسيير العقار على مستوى المناطق الصناعية 

.167،صبن مبارك راضية ،مرجع سابق- 1
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وكالات محلية مسيرة للعقار الصناعي  :الفرع الثاني
سنتطرق و البلديات هذا الدور  أن كانت تتولى أسندت مهمة تسيير حافظة مناطق النشاط للوكالات محلية بعد

ـسب التسلسل الزمني لظهورهاحإليها 
1الوكالات الولائية للتسيير والتنظيم العقاريين الحضريين: أولا

ها في أول الأمر للبلديات بمقتضى الأمر حيث أسندت مهمة تسيير 2تولت عدت هيئات لتسيير مناطق النشاط
ثم أحيلت إلى حتياطات عقارية لصالح البلدياتاالمتضمن تكوين، 1974فيفري 20: المؤرخ في74-26

وهي عبارة عن : المتضمن إنشاء وكالة عقارية وطنية 033- 86الوكالة العقارية الوطنية المنشئة بموجب المرسوم رقم 
جراء من طبيعته أن اتتولى المبادرة بالماليالاستقلالداري تتمتع بالشخصية المعنوية و امؤسسة عمومية ذات طابع 

كما تتولى ،حتياطات العقارية والبرمجة والتسيير العمرانييسهل عمل البلدية وتحقيق الأهداف المسطرة لها في مجال الا
المتعلق بالوكالة العقارية المحلية  الذي خول 04-86تطبيق ذلك  فالوكالات العقارية المحلية  بموجب المرسوم رقم 

االبلديات بغية تنفيذ عمليات تكوين 
- 90نفيذي رقم تعلى التوالي بموجب المرسوم ال04- 86و 03- 86لغاء المرسومين رقم ا، غير أنه تم اقتصادي

وفي الأخير تولت ،لقواعد إحداث وكالات محلية للتسيير والتنظيم العقاريين الحضريين وتنظيم ذلك المحدد 405
22:المؤرخ في 408- 03تسيير والتنظيم العقاريين الحضريين بموجب المرسوم التنفيذي رقم الوكالات الولائية لل

ـ4ت عقارية ولائيةحل الوكالات المحلية العقارية والتأسيس لوكالاالمتضمن2003ديسمبر 
كاليات إشن تجهيز وتسيير وتطهير الوضعية القانونية لمناطق النشاط ، أدى إلى عإن عجز الجماعات المحلية 

اللاعقلاني للمساحات، فغالبا ما كانت المساحات الممنوحة لا تتلائم الاستعمالميدانية في هذه المناطق من بينها 
شاريع ، أو تغيير تخصيصها ، وغياب أشغال التهيئة ـمع الحاجيات الحقيقية لأصحاب الم

حدا للتدخل المباشر للجماعات 1990_11_18:المؤرخ في 25_90وقد وضع قانون التوجيه العقاري 
ممثلة دارة تعتبر الأنجع في مفهوم السياسة العقارية الجديدة االمحلية في المعاملات العقارية لصالح الخواص وتزويدها ب

إلى الوكالة الولائية للتسيير و التنظيم العقاريين بموجب المرسوم ونقلت أموالها و 405_90رسوم التنفيذي لمحلت الوكالات المحلية المنشأة با_1
.2003نوفمبر 05:، الصادرة في 68عدد ر.ج، 2003نوفمبر 15:المؤرخ في 408_03

هي :مناطق النشاط " 2006ماي 03: المؤرخة في553رقم الاستثماراتمذكرة وزارة المساهمات و ترقية تعرف مناطق النشاط حسب- 2
نشاطات ذات طابع محلي أو نشاطات متعددة الخدمات ،وهي مساحات تشترك في لاستقبالمساحات محددة بأدوات التهيئة والتعمير مخصصة 

."ة للتسيير والتنظيم العقاريين ، والملاك الشاغرين ملكيتها الجماعات المحلية و الوكالات الولائي
المحدد لكيفيات تسليم شهادة التعمير و رخصة التجزئة ورخصة البناء وشهادة 2006_01_17: المؤرخ في 03_06المرسوم التنفيذي رقم _ 3

.2006لسنة01المطابقة و رخص الهدم ، ج ر عدد 
.نفس المرجع، 408- 03المرسوم التنفيذي رقم - 4
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الات المحليةّ للتسيير و التنظيم العقاريين الحضريين  التي حلت محل الوكالات العقارية المحلية المنشأة بموجب الوكفي
المحدد لشروط إنشاء الوكالات المحلية ـ04_86المرسوم 

405-90من المرسوم )24(وبالنسبة للطبيعة القانونية للوكالة فحسب المادة 
من ذلكويستفاد، )EPIC(شكل التجاري ، وهو ما يجعلها مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري ال

التي تمكن الوكالة من عملية المبادرة بعمليات 405- 90الفقرة الثالثة من المرسوم التنفيذي )04(منطوق المادة 
و في حد ذاته يعتبر في نظر القانون نشاطا 

.تجاريا
يعود قدالوكالات المحلية في مهمتها الأساسية المتمثلة في تسيير العقار الصناعي والسبباق أخفيلاحظ عادت 

معينين من طرف الجماعات المحلية  1دارةهذه الوكالات عن الجماعات المحلية ، فأعضاء مجلس الااستقلالعدم إلى 
،إلى جانب تزويدها برأسمال 2ا يؤثر عليها في تنشيط عملية التنمية ، بل إنشائها يخضع للمجالس الشعبية الولائيةمم

وهو الذي يكرس تبعيتها للجماعات 3أصلي يحدد مبلغه بموجب مداولة الهيئات المنتخبة من الجماعات الإقليمية
الإقليمية ـ

ل تعميم هذه الوكالات على كامل التراب الوطني صعبا فمثلا في بعض نقص الموارد المالية والبشرية جعما أنك
رافقها تأخرا في عمليات تحويل تسييرهاب) EGZI(مناطق النشاط تكفلت مؤسسات تسيير المناطق الصناعية

ت تكلفة والأشغال ذاالمتواجدة في الحدود العمرانية ، وكذا المتوفرة في مناطق النشاط ، إما لأن العملياتالأراضي
حتياطات العقارية للبلدية مما أعاق تسوية وضعيتها القانونية ـلم تدمج ضمن الاالأراضيعالية  أو أن هذه 

المعدل لأحكام المرسوم 2003ديسمبر 22:المؤرخ في 408-03وفي تطور آخر صدر المرسوم التنفيذي رقم 
حل الوكالات المحلية العقارية  والتأسيس المتضمن 1990ديسمبر22:المؤرخ في405- 90التنفيذي رقم 

من المرسوم ) 28(المادة ، حسب فروع على مستوى البلدياتالاقتضاءلوكالات عقارية ولائية ، تكون لها عند 
توجد، فعلى مستوى الولاية 03-408

يم والتسيير العقاريين الحضريين ، وتسند لهذه الأخيرة نفس المهام التي كانت للوكالات المحلية هذا من الولائية للتنظ
مكرر و 27و 27و 26في المواد 408-03حيث الهيكلة ، أما الجديد الذي جاء به المرسوم التنفيذي رقم 

،  يرأس مجلس الإدارة الوالي ،أو ممثله ،مرجع سابق2003ديسمبر 22:المؤرخ في408_03من المرسوم التنفيذي رقم ) 08(حسب المادة _ 1
عن مختلف ، ورئيسا مجلسين شعبيين منتخبين ومسؤولوالاجتماع

.
ـ،المرجع نفسه ) 02(المادة _  2

ـالمرجع نفسه،)21(المادة _ 3
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زية في عملية تسيير الحافظة العقارية فباستقراء هاته المواد نرى تدخل الجهات المرك2مكرر27و 1مكرر27
القرار في مجال العقار واتخاذمحكمة و قوية لصناعة منظومةالتابعة للوكالة ، تندرج هذه الوكالات الجديدة في 

على مستوى وزارة الداخلية  استشاريةالصناعي تتميز بالمركزية الشديدة و الهيمنة الكاملة ، من خلال إنشاء لجنة 
يرأسها وزير الداخلية والجماعات المحلية ،أو نائبه و تتشكل من ممثلين عن وزارات الداخلية  ) 26(حسب المادة

، البيئة و التهيئة العمرانية ، الفلاحة و التنمية الريفية )حاليا (وممثل عن كل من وزارة المالية ،السكن والتعمير
الفقرة الثانية والتابعة ) 26(المذكورة في المادة  الأراضين السياحة وتدلي اللجنة برأيها المسبق في عمليات التنازل ع

رسل ملفا عن القطعة يفإن الوالي ) 27(للوكالات المحلية للتسيير و التنظيم العقاريين الحضريين وطبقا للمادة 
الاقتصاديةالأرضية المراد التنازل عنها و يبين خاصة موقع القطعة و تخصيصها طبقا لمخطط التعمير مع المعلومات 

نة برأيها في مدة لا تتجاوز الشهرين يصدر وزير الداخلية والجماعات المحلية لجوالمالية للمشروع المقرر وبعد إدلاء ال
.اتخاذهاأمر إلى الوالى المعني بخصوص الإجراءات الواجب 

الأرضية التابعة مكرر نصت على إنشاء لجنة وزارية مشتركة تكلف بتعيين المناطق و القطع) 27(والمادة 

التابعة للوكالة المحلية للتسيير والتنظيم العقاريين الأراضيتعوض لا نصت على أنه 1مكرر ) 27(أما المادة 
مكرر ، والمادة 27وضعها تحت تصرف الدولة طبقا للإجراء المنصوص عليه في المادة الحضريين التي تم تحويلها أو 

أوجبت الإشهار المسبق لكل عملية بيع لأرض تابعة للوكالات المحلية ـ   2مكرر27
تابعة الالأراضيمهمتها في الإدلاء برأيها المسبق في عمليات التنازل عن بذلك يتبين أن الوكالات الولائية تتجلى

وبذلك أصبح حصول المستثمر على عقار تابع للوكالات ، للوكالات المحلية للتسيير والتنظيم العقاريين الحضريين
مرهونا بموافقة السلطات العليا في البلاد ،حيث يجب على الوالي المختص إقليميا أن يرسل ملف المشروع 

الملف ليصدر وزير الداخلية استلاممن تاريخ ابتداءيتجاوز شهرينلتدلي اللجنة برأيها في أجل لايالاستثمار 
الاقتصادية ،وهذا المسعى قيد سلطة الهيئات المحلية في عملية الاستثمار و التنمية والجماعات المحلية أمرا للوالي 

.للجماعات المحلية
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المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري: ثانيا
وبذلك ، على المستوى المحليمهام الوكالةيريات الجهوية للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري المدتجسد

فيما يخص تسيير العقار الصناعي نجد والتي تتثمل لمهام الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري يستوجب التطرق
23:المؤرخ في 119_07م التنفيذي

الذي أنشأ الوكالة الوطنية للوساطة والضبط  العقاري ـ 2007أفريل
أما فيما يخص الطبيعة القانونية للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري ، فقد نصت الفقرة الأولى من المادة 

سة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تحت تنشأ مؤس:"على أنه 07/119الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 
، تتمتع بالشخصية المعنوية " الوكالة"وتدعى في صلب النص  "الوكالة لوطنية للوساطة والضبط العقاري "تسمية

." المالي الاستقلالو 
ساس أن تخضع الوكالة للقانون الإداري في علاقتها مع الدولة ، كما تعد تاجرة في علاقتها مع الغير على أ

وكالات و مكاتب الأعمال مهما كان هدفها هي أعمال تجارية  بحسب ي التي تتمكن من تمويل أعبائها 
الاستغلالية جزئيا ، أو كليا عن طريق عائد بيع إنتاج تجاري يحقق وهو محدد مسبقا وفقا لدفتر الشروط الذي يحدد 

الأعباء و التقييدات التي تعود على عاتق المؤسسة و الحقو 
وواجبات المستعملين ـ  

إن اختيار طريقة  المؤسسة العمومية التجارية والصناعية يعود لمرونة النظام القانوني لها ، الذي سيعمل على 
المؤسسة العمومية الصناعية إضفاء مرونة في التسيير وحرية نسبية ، وهذا تكيفا مع النشاط المرفقي الذي تسيره ، و 

.والتجارية 
119_07من المرسوم التنفيذي رقم ) 11(تسيير الوكالة الوطنية للوساطة و الضبط العقاري وفقا للمادة تتولى 

مجلس الإدارة ، ومدير عام ـ: المعدل والمتمم ، من قبل هيئتين هما 
المعدل والمتمم يتشكل 119_07التنفيذي رقم من المرسوم1وفقا لنص المادة  الثانية عشر:مجلس الإدارة 

خزينة  أملاك (رئيسا، ممثلين عن الوزير المكلف بالمالية  اتالاستثمار مجلس الإدارة من ممثل للوزير المكلف بترقية 
احة ، ممثل للوزير المكلف بالجماعات المحلية ، ممثل للوزير المكلف بالعمران ، ممثل عن الوزير المكلف بالسي)الدولة

و الصناعة التقليدية ، ممثل للوزير المكلف بالنقل ، ممثل للوزير المكلف بالطاقة و المناجم ، ممثل عن الوزير المكلف 
بالفلاحة، ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة ، ممثل للوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة، ممثل للوزير المكلف 

صب هؤلاء الأعضاء بموجب قرار صادر عن وزير التنمية الصناعية وترقية بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، ين

19:المؤرخ في، 126_12من المرسوم التنفيذي رقم) 07(بموجب المادة ، مرجع سابق ،07/119من المرسوم التنفيذي )12(تم تعديل المادة_1
. 2012مارس 25:،المؤرخة في 17عدد ر.جوسيرها ،، المتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري و تشكيلتها2012مارس
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ه العهدة تعطي أو ذ، ه1سنوات قابلة للتجديد)3(من السلطات التابعين لها لمدة ثلاثاقتراح، بعد الاستثمار
ـالاستقلاليةتكرس نوعا من 

لاحة و التجارة ، وهنا نرى أن عضوية الملاحظ على التشكيلة الجديدة هو إضافة عضوية ممثلين من وزارة الف
الفلاحية لكن نلاحظ أنه الأراضيوزارة الفلاحة إضافة إيجابية حتى تكون في موقع القرارات وتتدخل لصالح حماية 

، خاصة أن علاقة هاتين  الاستثمارعضوية كل من الوكالة الوطنية لتهيئة الإقليم و الوكالة الوطنية لتطوير لغاءاتم 
كما نجد أن محاضر مجلس كثير من الوقت للوكالة و للمستثمريناختصاربعمل الوكالة مهم ويساعد على الهيئتين

وهذا 2بوصفه السلطة الوصيةاتالاستثمار الإدارة  ومشاريع مداولاته تخضع إلى موافقة الوزير الأول المكلف بترقية 
الوصائية في حد ذاته ـالوكالة ، وكذلك بنظام الوقايةباستقلاليةيعد مساسا كبيرا 

قة في التعيين تمنح لهذا المدير يفهده الطر 3يعين بمرسوم رئاسي ، وتنتهي مهامه وفقا للأشكال نفسها:المدير العام
مجلس الإدارة ، وهنا يلاحظ تراجعا في العلاقة التعاقدية بين هيئات المؤسسة التي كانت موجودة اتجاهالاستقلالية

.الاستقلاليةات الدولة ، إذن تعيين المدير من قبل السلطة المركزية يفقده في شركات تسيير مساهم
في حين أن الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري هي مؤسسة عمومية وطنية لها علاقة مباشرة مع الوزارة 

وكل مايتعلق بالتنمية ة العقار الصناعيار تظهر إدىالوصية ولا تخضع للوالي ، بل تعمل بالتنسيق معه ، ومرة أخر 
الهيئات المحلية وتركيزها في يد السلطة المركزية ، كما أن الوالي هو ممثل للسلطة المركزية  اختصاصاتمن الاقتصادية

لكن بإنشاء الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري أريد تسيير العقار الصناعي على مستوى أعلى من المستوى 
، كما نجد أن الوكالة لا تتمتع باستقلالية التسيير وكذا الاستقلالية خر لمركزية العملية التنموية أاتجاهالمحلي ، وهذا 

.4المالية لارتباطها بإعانات الدولة ، مما يجعله في تبعية دائمة لميزانية الدولة
2011المكلفة بتسيير العقار الصناعي قبل سنة يئاتوفي الأخير ومن خلال دراسة مختلف اله

، مما الحقيقيةللاستقلاليةفي تعيين الأجهزة المسيرة لها ، كما أن الجهاز التنفيذي يفتقد الانتخابفي غياب عنصر 
، فهاته الاستقلالية يحققها مبدأ لامركزية لتنفيذ التي )5(في يد السلطة لتنفيذ سياستهاأداةيجعله مجرد وسيلة أو 

للوساطة والضبط العقاري المتضمن إنشاء الوكالة الوطنية 2007أفريل23:المؤرخ في119_07من المرسوم التنفيذي رقم )14(راجع نص المادة _ 1
.2007أفريل 25:المؤرخة في 27ر عدد .، جيحدو 
.126_12من المرسوم التنفيذي رقم )09(، المعدلة بنص المادة نفسهرجع الم،07/119المرسوم التنفيذي من ) 20(راجع المادة _2

.المرجع، من نفس)21(راجع نص المادة _ 3

.86،ص2010، دار بلقيس ، الجزائر ،تسيير المرفق العام و التحولات الجديدةضريفي نادية ،_ 4

.92،ص المرجع نفسه_ 5
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إضافة إلى تجسيد الاستثماري ،تنتج عن الطابع 
.1في يد الإدارة المركزية الاستثمارلامركزية التصور ، بدل إبقاء قرار 

2011الهيئات المحلية المكلفة بتسيير العقار الصناعي بعد سنة : الثاني بحثالم
لأملاك الخاصة اسيير تلبالتراضي كوسيلة لالامتيازللعقار الصناعي في هاته الفترة  تبنت الهيئات المحلية المسيرة 

2من طرق تسيير الأملاك الخاصة للدولة ، لكن يمكن النص عليها بنص خاصالذي لا يعد في الأصل ،للدولة

وزير المالية اعتبرإذ ،2008أكتوبر سنة 05محضر الجلسة العلنية الرابعة المنعقدة يوم الأحد في جاءتدعيما لما
في ، 3على طرق تسيير ممتلكات الدولةالانسجامغير القابل للتحويل للتنازل وسيلة لإرساء الامتيازطريقة منح 

والتي لخصها في 11_06جاء في كلمة مقرر لجنة المالية و الميزانية ، هو أسباب إلغاء الأمر رقم حين أن أهم ما
، كما لعبت قوانين المالية دورا لعقار حسب مقتضيات الاقتصاد الوطني واحتياجاتهغياب دور الدولة كمنظم ل

.هاما في تفعيل الهيئات المحلية المسيرة للعقار الصناعي
في ضوء الامتيازدور الهيئات المحلية في تفعيل :وسنتناول في هذا المبحث مطلبين ،في لمطلب الأول سنستعرض

في الامتيازدور الهيئات المحلية في تفعيل ، أما في المطلب الثاني فسنستعرض2011نة قانون المالية التكميلي لس
.2015ضوء قانون المالية التكميلي لسنة 

2011في ضوء قانون المالية التكميلي لسنة الامتيازدور الهيئات المحلية في تفعيل :الأول مطلبال
المزيد الذي أعطى ، 2011ور قانون المالية  التكميلي لسنة بصدشهد العقار الصناعي قفزة نوعية في التسيير

وضعه تحت تصرف المستثمرين،وتوسيع صلاحيات و لعقار الصناعي تحسين اوعمل علىمن التسهيلات الإدارية 
دور : سنتعرض لــ، وهذا ماسنبرزه من خلال فروع المطلب، ففي الفرع الأول بعض الهيئات في مجال منح العقار

دور  لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية :، أما في الفرع الثاني  سنتناول منح الامتياز بالتراضيالوالي في
.وضبط العقار الاستثمارات

.22، صـ2006، الجزائر ،ة، دار الخلدونيشتراكية التسيير إلى الخوصصةاقتصادية من قانون المؤسسات العمومية الاعجة الجيلالي ، _ 1
2 -Ahmed  Rahmani , Droit des biens publics, ITCIS، Alger, 2015 , p137

.4_3، ص 2008أكتوبر سنة 20، بتاريخ 80_ 3
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بالتراضيالامتيازدور الوالي في منح : الفرع الأول 
،لعب 20111لسنة المتضمن قانون المالية التكميلي2011جويلية18:المؤرخ في11/11القانون بصدور

بين السلطة المركزية والولاية ، وهو الاتصالحلقة باعتبارهأنماطه باختلاف،الامتيازدورا هاما  في منح 2الوالي
يعمل كممثل للدولة على المستوى الإقليمي و ممثل للسلطة المركزية لمختلف الوزراء على مستوى إقليم الولاية  وفي 

.، والهيئة التنفيذية للمجلس الشعبي الولائي )1(ية كشخصية معنوية إقليمية نفس الوقت يعتبر ممثلا للولا
ـــة  ـــرأس لجن ـــة افبعـــد أن ت ـــد الموقـــع وترقي المســـتحدثة بموجـــب التعليمـــة CALPIاتالاســـتثمار لمســـاعدة علـــى تحدي
لتابعـــــة االأراضـــــيتـــــرخيص مــــنح، وكـــــان دوره جليـــــا في15/05/1994: المؤرخــــة في 28الوزاريــــة المشـــــتركة رقـــــم 

المـؤرخ 11_06الأمـر من) 05(منح له بموجب المادة ف،استثماريةللأملاك الخاصة للدولة الموجهة لإنجاز مشاريع 
التابعـــة للأمـــلاك الخاصـــة الأراضـــيو التنـــازل علـــى الامتيـــازلشـــروط وكيفيـــات مـــنح دالمحـــد2006_08_30: في

قابــل للتنــازل بــالمزاد العلــني أو بالتراضــي علــى الامتيــاز، ســلطة تــرخيصاســتثماريةلدولــة و الموجهــة لإنجــاز مشــاريع 
لجنــة المســاعدة علـــى اقــتراحبنــاءا علــى اســتثماريةالتابعــة للأمــلاك الدولــة الخاصــة الموجهــة لإنجــاز مشـــاريع الأراضــي

، كمــــــا تــــــرأس في ظــــــل المرســــــوم التنفيــــــذي CALPIREFو ضــــــبط العقــــــار اتالاســــــتثمار تحديــــــد الموقــــــع وترقيــــــة 
بالتراضـي و المـزاد العلـني الامتيـازلجنة المسند أمانتها للمصالح الولائية ، مهمتها الفصل في مـنح حـق ال1223_07

عــن أصــول الحافظــة العقاريــة المتكونــة مــن الأصــول المتبقيــة التابعــة للمؤسســات العموميــة المحلــة ، والأصــول الفائضــة 
.لى مستوى المناطق الصناعيةو الأصول المتوفرة عالاقتصاديةالتابعة للمؤسسات العمومية 

، والـتي تتضـمن الاسـتثمارالـتي يمكـن أن تشـكل العـرض العقـاري الموجـه لتطـوير الأراضيكما عني بتحديد قائمة 
.4خصائص كل قطعة  أرضية ، لاسيما موقعها بدقة ومساحتها ووضعيتها بالنسبة لأدوات التعمير

، الذي ألغيت فيه مهام اللجنة التي أسندت أمانتها 2008سبتمبر01:المؤرخ في04_08في ظل الأمر أما 
عن طريق المزاد العلني المفتوح أو المحدد الامتيازلمصالح الولاية ، وحصرت صلاحيات الوالي في إصدار قرا ر منح 

ر  .، ج2011لتكميلي لسنة ، يتضمن قانون المالية ا2011يوليو سنة 18الموافق ل 1432شعبان عام 16المؤرخ في 11_11القانون رقم _1
.2011يوليو سنة 20: ، الصادرة بتاريخ 40عدد 
المعدل والمتمم1996من دستور 78/09يعين الولاة بموجب مرسوم رئاسي صادر  عن رئيس الجمهورية طبقا للمادة _  2

ط و كيفيات تسيير الأصول المتبقية التابعة للمؤسسات المحدد لشرو 2007أفريل 23: المؤرخ في 122_07من المرسوم التنفيذي ) 22(المادة _ 3
و الأصول المتوفرة على مستوى المناطق الصناعيةج ر الاقتصاديةالعمومية المستقلة و غير المستقلة المنحلة والأصول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية 

ـ2007أفريل 25:المؤرخة في 27عدد 
2006أوت 30: المؤرخ في 11_06المتضمن تطبيق أحكام الأمر2007أفريل 22: المؤرخ في121_07تنفيذي من المرسوم ال) 03(المادة _ 4

المؤرخة 27ج ر عدد ،استثماريةالتابعة  للأملاك الخاصة للدولة و الموجهة لإنجاز مشاريع الأراضيو التنازل عن الامتيازلمحدد لشروط و كيفيات  منح 
.2007أفريل 25: في
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عة أو أسند ، بشرط أن لا تكون تاباستثماريةالتابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجهة لإنجاز مشاريع الأراضيعلى 
الوزير المكلف بالصناعة اختصاصالقرار من اتخاذتسييرها للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري ،لأن سلطة 

.1اتالاستثمار وترقية 
ليستفرد 04_08إعفاء المستثمرين من التوجه إلى هيئات ومؤسسات متعددة عدلت أحكام الأمر دف 

من لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية اقتراحعلى ، بناءللاستثمارار الموجه الوالي بصلاحية ترخيص منح العق
من القانون ) 15(المعدلة بموجب المادة 04_08من الأمر ) 05(وضبط العقار  طبقا لنص المادة اتالاستثمار 

أن سلطة الوالي ، إلا2011المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011جويلية 18: المؤرخ في 11_11
متوقفة على موافقة وزير القطاع المختص بمعنى وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة و ترقية الامتيازفي منح 

اقتراحيعدو أن يكون مجرد وهو ما يجسد بشكل واضح مركزية القرار ، إضافة إلى ذلك قرار اللجنة  لاالاستثمار
المتضمن قانون 2012_12_26: المؤرخ في12_12ية القرار كرس القانون فهو غير إلزامي ولتفادي مركز 

اقتراحعلى حافظة العقار العمومي بناءا على الامتيازالوالي بترخيص منح استفرد20132المالية التكميلي لسنة 
وضبط العقارـ اتالاستثمار لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية 

وضبط العقار اتالاستثمار المساعدة على تحديد الموقع وترقية دور  لجنة: ثانيالفرع ال
بالتراضي من الامتيازمنح اقتراحوضبط العقار  في اتالاستثمار لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية برز دور

11_11من القانون ) 15(المعدلة بموجب المادة 04_08من الأمر ) 05(خلال التعديل الذي حملته المادة 
عن طريق الامتيازيرخص :"2011جويلية 18:المؤرخ في 

من لجنة  يحدد تنظيمها وتشكيلها وباقتراحقرار من الوالي المختص إقليميا : يأتي المزاد العلني على الخصوص بما
."وتسييرها عن طريق التنظيم 

عن طريق المزاد العلني للجنة ترك تحديد  الامتيازترخيص اقتراحأوكلت مهمة 04_08ر قبل تعديل الأم
2010يناير 12:المؤرخ في 20_10وبصدور المرسوم التنفيذي رقم ،تنظيمها وتشكيلها وتسييرها  إلى التنظيم 

وتشكيلتها وسيرها ، الذي جاء وضبط العقار اتالاستثمار المتضمن تنظيم لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية 
المؤرخ في أول رمضان عام 04_08من الأمر ) الفقرة الرابعة(05تطبيقا لأحكام المادة :" في نص مادته الأولى 

التابعة للأملاك الأراضيعلى الامتيازالمحدد لشروط وكيفيات منح 2009ماي 02: المؤرخ في 152_09من المرسوم التنفيذي ) 09(المادة _1
.2009ماي 06: المؤرخة في 27ج ر عدد ،استثماريةالخاصة للدولة الموجهة لإنجاز مشاريع 

ـ2012ديسمبر 30: المؤرخة في72ر عدد .ج،2013ضمن قانون المالية التكميلي لسنة المت2012_12_26: المؤرخ في12_12القانون _  2
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والمذكور أعلاه ، يهدف هذا المرسوم إلى تنظيم لجنة المساعدة على تحديد 2008الموافق أول سبتمبر 1429
."اللجنة"ط العقار وتشكيلتها وسيرها وتدعى في صلب النص وضباتالاستثمار الموقع وترقية 

عن طريق المزاد الامتيازبالوالي الترخيص ىعلالاقتراحوبذلك حدد تنطيم و تشكيلة وتسيير اللجنة التي تتولى 
التعديل بالتراضي بعدالامتيازاقتراحوبعد سنة من تحديد تشكيلة هاته اللجنة ، أصبح دورها يتمثل  في ،العلني

.الامتيازفي نمط 2011الذي جاء به قانون المالية التكميلي لسنة 
:بالتراضي بقرار من الوالي الامتيازيرخص :" مايلي)  05(فنصت المادة 

التابعة الأراضيوضبط العقار على اتالاستثمار من لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية اقتراحبناءا على 
للأملاك الخاصة للدولة و الأصول العقارية المتبقية للمؤسسات العمومية المنحلة و الأصول الفائضة للمؤسسات 

"التابعة للمناطق الصناعية ومناطق النشاطات، ـ ـ ـ الأراضيوكذا الاقتصاديةالعمومية 
07/119المرسوم التنفيذي رقم تعديل د تمتجدر الإشارة ،إضافة لتعديلات التي عرفتها هاته الفترة ، فقما ك

119_  07فقبل تعديل المرسوم التنفيذي رقم ،1المعدل والمتمم2012مارس 19: المؤرخ في 126_12
يمكن " : على النحو التالي ) 03(، كان نص المادة الثالثة 126_12وم التنفيذي رقم بموجب المرس2012سنة 

الاقتصاديالوكالة أن تتولى مهمة التسيير و الترقية و الوساطة والضبط العقاري على كل مكونات حافظة العقار 
."العمومي ـ ـ ـ 

لة أن تتولى مهمة التسيير و الترقية و الوساطة و يمكن الوكا:"لكن بعد التعديل أصبح نص المادة الثالثة كالآتي 
الضبط العقاري للأملاك الخاصة للدولة ، الموجودة في المناطق الصناعية ومناطق النشاط أو كل فضاء مخصص 

." الاقتصاديللنشاط 
اطق الصناعية على العقارات المتواجدة في المنالاقتصاديحصر وقلص مهمة تسيير الوكالة للعقار فالنص الجديد 
على العقارات المتواجدة الاقتصاديقلص مهمة تسيير الوكالة للعقار أي أو كل فضاء مخصص ،ومناطق النشاطـ

في مناطق معينة ـ

قانون الأعمالفرع،سترمذكرة مقدمة لنيل شهادة الماالعقار الصناعي في التشريع الجزائري،استغلالأنظمةبودادة نورية، عماري إبتسام ،-1
.26ص، 2017_2016، رحمان ميرة بجايةعبد الكلية الحقوق ، جامعةتخصص قانون عقاري ،
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2015لسنة التكميلي في ضوء قانون المالية الامتيازدور الهيئات المحلية في تفعيل :ثانيالمطلبال
مست ، والذي جاء بالعديد من التعديلات 2015المالية التكميلي لسنة تميزت هاته الفترة بصدور قانون 

التي وضحت  إجراءات منح 001، عقبه صدور التعليمة الوزارية المشتركة رقم الهيئات المحلية المكلفة بالتسيير
ار المؤسساتي  ، وأبرزت الإط2015الامتياز

ير الأملاك الخاصة للدولة الموجهة للاستثمار يوسيلة للتسالامتيازباعتبار جراءاتالإ
دور :الفرع الثاني،بالاستثماردور المديرية الولائية المكلفة :الفرع الأول ، ،سنتناول في هذا المطلب فرعين 1الصناعي

.مديرية أملاك الدولة في  منح الامتياز
الاستثماربدور المديرية الولائية المكلفة :الفرع الأول

، التي تضم عدة مصالح من بينها مصلحة الاستثمارحدد القانون صلاحيات المديرية الولائية المكلفة بقطاع 
م تقو '': على أنه 15/15الفقرة  الثالثة من المرسوم التنفيذي رقم ) 02(نصت عليه المادة وهذا ماالاستثمار

:على الخصوص بالمهام الآتية....مديرية الولاية للصناعة والمناجم 
2''  . الاستثماركل عمل يهدف إلى المحافظة على النسيج  الصناعي  وتطويره وترقية اقتراح- 

من المرسوم السالف الذكر ) 05(وهذا ما نصت عليه المادة الاستثماركما تقوم بتنفيذ المحاور الأساسية لقطاع 
:بمايأتيالاستثمارتقوم مديرية الولاية للصناعة  والمناجم في مجال النسيج الصناعي وترقية : " ى أنه عل
.الاقتصاديةتساهم في ترقية وتطوير الجاذبية - 
.تساهم في ضبط العقار الصناعي و تطويره على مستوى الولاية - 
.الاستثمارتقيم دوريا تطبيق إجراءات ترقية - 
''.تطوير الفضاءات الجهوية للتنمية الصناعية ومناطق النشاطات  وتأهيل المناطق الصناعية تساهم في - 

كالخبراء و التقنيين و اتالاستثمار يبت فيها متخصصين و ذوي خبرة في مجال التي بالرغم من هذه الطلبات 
ويستند الترخيص بمنح اوافقة عليهالذي يسمح لهم بإبداء رأيهم بالمئالمهندسين وكل من لديه دراية تقنية ، الش

وأن رأسمال المستثمر 3الائتمانيتسم بالسرعة و يالاستثمار على العقار الصناعي لهذا الرأي ، إلا النشاط الامتياز
مومية هذه اللجنة لتسريع عملية دراسة ملفات لعثقل الإجراءات لهذا ألغت السلطات امع يغامر جبان فهو لا

.214، ص مرجع سابق،بن مبارك راضية_  1
، يتضمن إنشاء مديرية الولاية للصناعة و المناجم 2015يناير22:الموافق ل 1436مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 15_15المرسوم التنفيذي رقم _2

.31ص ،2015يونيو 29:االمؤرخة في ،04، جريدة رسمية عدد ومهامها
.48، ص مرجع سابقبلكعيبات مراد ، _ 3
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الذي كان يسير أمانة اللجنة الاستثماربسين الإجراءات ، وأوكلت للمدير الولائي المكلف وتحالاستثمارطلبات 
.  الولائية الملغاة 

الاستثمارب
، وتعمل مع الوكالة 2015قانون المالية التكميلي لسنة من ) 48(كما سبق ذكره في الفقرة الأولى من المادة 

.الوطنية للوساطة والضبط العقاري
الموافق لأول سبتمبر  الذي 1429المؤرخ في أول رمضان 08/04من الأمر ) 05(أحكام المادة كما عدلت 

لموجهة لإنجاز مشاريع التابعة للأملاك الخاصة للدولة و االأراضيعلى الامتيازيحدد شروط وكيفيات منح 
:1، المعدل و المتمم  وتحرر كمايأتياستثمارية

:بالتراضي بقرار من الواليالامتيازيرخص : 05المادة 
الذي يتصرف كلما تطلب الأمر ذلك ، بالتنسيق  مع الاستثماروبمن المدير الولائي المكلف اقتراحبناءا على 

التابعة للأملاك الخاصة للدولة ، والأصول العقارية المتبقية الأراضيعلى المديرين الولائيين للقطاعات المعنية ، 
التابعة للمناطق الأراضي، وكذا الاقتصاديةللمؤسسات العمومية المنحلة، والأصول الفائضة للمؤسسات العمومية 

.الصناعية ومناطق النشاطات
، المتضمنة الإجراءات الجديدة لوضع 2015أوت 06المؤرخة في 001وبصدور التعليمة الوزارية المشتركة رقم 

على العقارات التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز المشاريع الامتيازحيز التنفيذ للأحكام المتعلقة بمنح 
على العقارات التابعة الامتيازح حق نيةالاستثمار 

من الأمر 1، الفقرة )5(والمنصوص عليها في المادة استثماريةللأملاك الخاصة للدولة الموجهة إلى إنجاز مشاريع 
ـ2008سبتمبر 01:المعدل والمتمم والمؤرخ في04_08

:تتم وفقا للإجراء التاليالاستثمارلمشاريع الامتيازوفيما يتعلق بدراسة الملفات المتضمنة طلب 
كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص و الذي يتقدم بطلب لأجل الحصول يجب على_ 

أن يودع ملفا متضمنا طلبا مرفوقا بدراسة تقنية و للاستثماربالتراضي على أرض أو عقار موجه الامتيازعلى حق 
لدى مديرية الصناعة والمناجم المؤهلة إقليميا ـاقتصادية

، يستشير في ذلك  الاستثماربللمدير الولائي المكلف الامتيازطلبات الحصول على حق توكل مهم دراسة _ 
الضرورة ، مديريات الولاية المعنية مباشرة بذات المشروع ـاقتضتكلما 

.مرجع سابق،2011جويلية18:المؤرخ في11-11من القانون )15(المادة - 1
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أيام وفي غياب ذلك 08يتعدى ، المديريات الولائية ، تلتزم هذه الأخيرة بإبداء الرأي في أجل لااستشارةبعد 
الرأي إيجابيا ـيعتبر 

المشار إليها ، يرسل هذا الأخير إلى الوالي مرفوقا بتقرير تقييمي مبرر في الإجراءاتبعد تشكيل الملف ، وفق 
.من تاريخ الحصول على آراء المديريات المعنية ابتداءاأجل لا يتعدى أيام 

الامتيازغ الوالي دون أجل لقرار منح بالتراضي ، يبلالامتيازيبت الوالي في الطلب بإتخاد قرار منح حق _ 
بالتراضي للمستثمر ، ويرسل ذات الملف إلى إدارة أملاك الدولة ، قرار القبول المتخذ من قبل الوالي يحوز على قوة 

التنفيذ من قبل كل مصالح الدولة ـ
للاستثمارلبرنامج مدقق _

أيام الموالية لتاريخ 08الوطنية، في أجل الاقتصاديةالمعدلة وفقا للسياسة الامتيازوكذا شروط بنود منح حق 
.ية ليوما الموا15مسجلا خلال الامتيازالحصول على الملف ومنه إعداد عقد حق 

الملف استقبالمن تاريخ ابتداءاكن أن يتجاوز شهرا لا يمالامتيازومهما يكن من أمر فإن أجل إعداد قرار حق 
المرسل من قبل الوالي ـ

بالتراضي وتبليغه الامتيازبإتخاد قرار منح حق الامتيازويكمن دور الوالي في بته في طلبات الحصول على حق 
.إياه للمستثمر ، وإرساله للملف لإدارة أملاك الدولة لتنفيذه

يوما بموجب 15في أجل الاستثمارباحب الطلب من طرف المدير الولائي المكلف في حالة الرفض يبلغ ص_ 
تبليغ مبررـ

الامتيازدور مديرية أملاك الدولة في  منح : الفرع الثاني
يوجد على  مستوى كل ولاية مديرية لأملاك الدولة ، تشكل المصالح الخارجية للمديرية العامة للأملاك الوطنية 

، وتجدر الإشارة في هذا المطاف أن للوالي سلطة رئاسية يمارسها على مديرية 1ة السلمية لوزير الماليةالخاضعة للسلط
.أملاك الدولة بصفته ممثلا للدولة بناءا  على القانون المتعلق بالولاية وبصفته ممثلا للحكومة على مستوى الولاية

الدولة على مستوى الولاية لإدارة  أملاك الدولة إقليميا بما وقد منح وزير المالية تفويضا للمدير الولائي لأملاك 
ديسمبر 16:  المؤرخ في 427-12من المرسوم التنفيذي ) 183(، بحيث تنص المادة للاستثمارفيها الموجهة 

زير يمكن للو : " المحدد لشروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية و الخاصة التابعة للدولة على مايلي2012
01:المؤرخ في30-90من القانون 120من المادة 3و2المكلف بالمالية في إطار تطبيق أحكام الفقرتين 

، يحدد مصالح ومكاتب مديريات أملاك الدولة  ومديريات 2017يونيو  27: الموافق لـ1438شوال عام 03: قرار وزاري مشترك مؤرخ في _ 1
.2017أكتوبر 15:، الصادرة في58قاري على مستوى الولايات ، جريدة رسمية عدد  الحفظ الع
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المعدل والمتمم ، أن يمنح تفويضا بموجب قرار للمدير الولائي لأملاك الدولة لإعداد العقود التي 1990ديسمبر 
.1"سمي والسهر على حفظها 

أوت 06:المؤرخة في 001وفقا للتعليمة الامتيازصلاحيات مديرية أملاك الدولة في منح أما فيما يخص
على العقارات التابعة الامتيازالمتضمنة الإجراءات الجديدة لوضع حيز التنفيذ للأحكام المتعلقة بمنح حق 2015

:يةالاستثمار لإنجاز المشاريع للأملاك الخاصة للدولة الموجهة
، إضافة إلى مخططات المواقع الأربع التي يختارها اقتصاديةنسخة من الملف المتضمن دراسة تقنية و استلامهابعد 

من مديرية الصناعة المختصة للاستثماربالتراضي على أرض أو عقار موجه الامتيازطالب الحصول على حق 
إبداء الرأي حول الطبيعة القانونية للمواقع المقترحة من قبل الطالب  ، تباشر  مديرية أملاك إقليميا ، مرفقا بمراسلة 

أيام من تاريخ ) 08(عن إبداء الرأي في أجل لا يتعدى لأملاك الدولة ، تحرر مديرية أملاك الدولة مراسلة الرد
إرسال مديرية الصناعة والمناجم ، فغياب الرد عن إبداء الرأي يعتبر الرأي إيجابيا ، وعليه تحرر مديرية الصناعة 

مواقع ، على أساس نتائج إبداء الرأي حول الطبيعة القانونية لليالاستثمار من المشروع الاستفادةوالمناجم مقرر 
ةعلى أن تكون الأرضية ملك للدولة مع تحديد السند القانوني

ويصادق عليه اتقوم مديرية أملاك الدولة ، بإعداد تقرير تقييمي ، تعده مفتشية أملاك الدولة المختصة إقليمي_ 
من طرف  مصلحة التقييمات العقارية ـ

من تاريخ الحصول على آراء ابتداءاأيام 08أجل يرسل التقرير التقييمي مع نسخة من الملف إلى الوالي في _ 
المديريات المعنية  ـ

بالتراضي ، تقوم مديرية أملاك الدولة بإعداد أمر بتسديد مصاريف الامتيازالوالي قرار منح حق اتخاذبعد _ 
مع مر _ العقد وحقوق التسجيل والطابع والإشهار ، بناءا على قرار المنح وكذا التقرير التقييمي 

، الذي يعفي المستفيذ من الاستثمارالمستفيذ على  مقرر منح المزايا من قبل الشباك الوحيد للوكالة الوطنية لتطوير 
.ومصاريف العقدتسديد حقوق التسجيل  وحقوق الإشهار 

ة ، لتحرير عقد بعد تسديد المستفيد المصاريف المحددة في أمر بالتسديد ، تحول نسخة لمكتب العقود الإداري_  
موثق الدولة و المستثمر  وتتم باعتبارهو دفتر الشروط ، يتم إمضاء العقد من طرف مدير أملاك الدولة الامتياز

، مذكرة لنيل شهادة الماستر ،فرع قانون الأعمال تخصص أنظمة إستغلال العقار الصناعي في التشريع الجزائريبودادة نورية ، عماري إبتسام ، _ 1
.35،ص 2017_2016،اية بج،عقاري ،كلية الحقوق ، جامعة عبد الرحمان ميرة 
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إجراءات التسجيل بمصالح مديرية الضرائب و الإشهار بالمحافظة العقارية المختصة إقليميا ، ومنه يعد عقد حق 
ـ يوما الموالية15مسجلا خلال الامتياز

،  الآجال التي قلصت 2015أوت 06: المؤرخة في 001وفقا للتعليمة المشتركة رقم الامتيازما يميز منح 
إلى حد يجعل المستثمر يحصل على عقد امتيازه في  آجال قريبة ، وهذا لا يتوافق مع الإجراءات العديدة  اللازمة 

وصولا إلى تسجيل وشهر عقد  الاستثماريرية الولائية المكلفة بمن استشارة المديريات المعنية  من قبل المدابتداءا
مرورا بجهات عديدة متدخلة في وفقا للإجراءات  المنصوص عليها ـ   الامتياز

منه  ) 43(وشمل حرية الصناعة في المادة الاستثماربحرية 2016وقد أقر الدستور الجزائري الصادر في مارس 
على مصرعيه لكل المستثمريين ، الوطنيين و الأجانب حسب ما جاء في نص ستثمارالاوعليه فتح المشرع باب 

. 1الاستثمار، المتعلق بترقية 2016أوت 03:المؤرخ في16/09المادة الأولى من الأمر رقم 
كلفة اللجنة الولائية الم" قد جمع ممثلوا هاته الهيئات كأعضاء أساسيين في لجنة سميت أنه تجدر الإشارة إلى

وذلك في إطار جهود السلطات ،2017أكتوبر 17:أنشأت بتاريخ " بتجميع البيانات المتعلقة بالعقار الصناعي
المركزية من أجل ضبط سوق العقار الصناعي و ترقية العرض العقاري وتقدير الطلب عليه وتوجهات السوق 

المحلي ووضع بنك معطيات، أنشأت لجنة العقارية ، لتسهيل الحصول على معلومات  دقيقة عنه على المستوى
، بناءا على البرقية 2على مستوى  الولاية مكلفة بتجميع البيانات المتعلقة بالعقار الصناعي ، بموجب مقرر ولائي

المتضمنة إنشاء اللجنة الولائية المكلفة بتجميع البيانات المتعلقة 2017أكتوبر 17: المؤرخة في370الوزارية رقم 
يترأس اللجنة و أسندت أمانتها لمديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناءر الصناعي على مستوى الولاية بالعقا

مدير الصناعة والمناجم ، ومدير أملاك _ المدراء التنفيذيين _ السيد الأمين العام للولاية و تتشكل من السادة 
لعقاري الحضري،مدير شركة تسيير العقار الصناعي  المدير الدولة ،مدير السياحة ، مدير وكالة التنظيم والتسيير ا

ة 
:ميع البيانات المتعلقة بالعقار الصناعي ولاسيما  بتج
وضعية المناطق الصناعية ومناطق النشاط المسيرة ـ_ 
وضعية التهيئة على مستوى المناطق الصناعية ومناطق النشاط ـ_ 
المنشأة ـالامتيازوضعية القرارت وعقود _ 

.2016أوت 03، المؤرخة في )46(ر عدد.ج، المتعلق بترقية الاستثمار2016أوت 03:المؤرخ في16/09الأمر رقم _ 1
..2017أكتوبر23:المؤرخ في1819رقم قرر ولائي الم،)01(ملحق رقم _  2
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العقار الممنوح ـاستغلالوضعية _ 
التلبية ـانتظارالمسجلة على مستوى مديرية الصناعة والمناجم التي في مارالاستثوضعية طلبات _ 
وضعية العقار السياحي ـ_ 

كما يمكن للجنة أن تستعين بأي طرف ذو خبرة أو هيئة قد تساعدها في آداء مهامها ـ
ة و الدقيقة  للعقار الصناعي لمحلية المسيرة للعقار الصناعي في تحديد الوضعية الحقيقيلجان وتظهر من المهام دور ال

، كما لها الدور الكبير في عملية الجرد العقاري التي تقوم به من خلال التقارير من خلال الوضعيات التي تعدها 
. التي ترفعها للسلطات المعنية ، التي تسمح بتحديد الإستراتيجية اللازمة لاستغلال هذه الثروة
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خلاصة الفصل الأول
أولهـا فـترة تميزت عملية تسيير العقار الصناعي من قبل الهيئـات المحليـة المكلفـة بـذلك بفترتـين مفصـليتين و محـوريتين

فــرغم الجهــود تباينــت فيهــا الهيئــات المحليــة المســيرة بــين لجــان و وشــركات للتســيير وكــالات ، : 2011مــا قبــل ســنة 
.ا لم تبلغ للنتائج المرجوة،لهيئات السابقةالمبذولة في تسيير حافظة العقار الصناعي من طرف ا

فبــالرغم مــن التعــديلات الــتي طــرأت علــى النظــام  القــانوني للهيئــات المكلفــة بتســيير  العقــار الصــناعي،التي ســعت 
الإداريـة السلطة في كل مرة إلى تحسـينه إمـا بإلغـاء الهيئـة المسـيرة أو إعـادة هيكلتهـا، والملاحـظ أنـه يفتقـد للاسـتقلالية 

.والمالية التي يتطلبها التسيير  
كوسيلة لتسيير الامتيازالفترة دورا بارزا في تفعيل لعبت قوانين المالية في هاته :2011أما الفترة الثانية بعد سنة 

المتضمن قانون المالية  التكميلي لسنة 2011جويلية18: المؤرخ في 11/11صدور  القانون العقار الصناعي، فب
الأراضيعلى الامتيازالذي يحدد شروط وكيفيات منح 08/04من الأمر ) 15(المادة أين عدل، 2011

بالتراضي كنمط  وحيد الامتيازأقرت التي، استثماريةالتابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع 
ما شهدت هاته الفترة تعديل المرسوم ،كر  ، وفعلت دور لجنة المساعدة على تحديد الموقع وضبط العقاللامتياز

07/119التنفيذي رقم 
حصر وقلص الذي المعدل والمتمم2012مارس 19: المؤرخ في 126_12بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

أو كل فضاء على العقارات المتواجدة في المناطق الصناعية ومناطق النشاطـتصاديالاقمهمة تسيير الوكالة للعقار 
.مخصص للنشاط الاقتصادي 

، أهمية بالغة في مسار الهيئات المكلقة بالتسيير  ، حيث ألغى 2015كان لصدور قانون المالية التكميلي لسنة و 
منه ، وفعل في المقابل دور ) 48(العقار بموجب المادة وضبط الاستثمارلجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية 

أوت 06: المؤرخة في 001، ورافقه صدور التعليمة الوزارية المشتركة رقم الاستثماربالمديرية الولائية المكلفة 
، التي أبرزت  دور كل من مديرية الصناعة والمناجم  ، ودور مديرية أملاك الدولة  وكذا الوالي  ، في2015

الذي عرفه قانون الصفقات العمومية  وتفويض المرفق العام كشكل من الامتيازتسيير العقار الصناعي عن طريق 
لجنة ولائية مكلفة بتجميع البيانات المتعلقة أنشأتكما ،وسيلة لتسيير المرفق العام 1أشكال تفويض المرفق العام

،لضبط نه على المستوى المحلي ووضع بنك معطياتلتسهيل الحصول على معلومات دقيقة عبالعقار الصناعي
.سوق العقار الصناعي

ر .،يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويض المرفق العام ،ج2015بتمبر س16:المؤرخ في 247_15المرسوم الرئاسي رقم من ) 210(المادة 1_
.210، ص 2015سبتمبر 20: بتاريخ 50عدد 



الثاني الفصل 
في عقار الصناعي المسيرة للحلية لهيئات المدور ا

الاصلاحات الجديدةظل 
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تتبعا للهيئات المحلية المسيرة للعقار الصناعي في ضوء الإصلاحات التي عرفتها لتثمين العقار الصناعي باعتباره 
وتجسد سلطات العليا للاص الخهتمام المناخ المناسب للاستثمارات،حضيت حافظة المناطق المهيأة المكونة له بالا

07:المؤرخ في 1616بموجب المنشور الوزاري رقم وزير الداخلية والجماعات المحلية ذلك في جهود السيد 
20161نوفمبر 

.الاقتصاديةمناطق مصغرة للنشاطات الوكالات العقارية على خلق
84في دورته 09أصدر القرار رقم

نوفمبر19:مؤرخة في 410عليمة رقم  التالأولوالذي أصدر بشأنه الوزير 2017أكتوبر 15:المؤرخ في 
.هكيفية تنفيذارحة للشا2017

دور الجماعات المحلية و الوكالات العقارية:وسنتناول في هذا الفصل مبحثين ، سنستعرض في المبحث الأول
سيير بتالمكلفة المحليةالهيئات :، أما المبحث الثانيالاقتصاديةمناطق مصغرة للنشاطات إنشاءفي الولائية
.لاستثمارلالمناطق الصناعيةيئة

الاقتصاديةمناطق مصغرة للنشاطات وتهيئةفي خلقالهيئات المحليةدور :المبحث الأول 
مناطق مصغرة للنشاط كرست كل من الجماعات المحلية خاصة البلديات والوكالات العقارية الولائية لإنشاء 

ر العرض العقاري الموجه للمؤسسات سياق جهود السيد وزير الداخلية والجماعات المحلية لتطوي، في الاقتصادي
: سنتطرق لذلك في مطلبين المصغرة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

.الاقتصاديةدور الهيئات المحلية في خلق مناطق مصغرة للنشاطات : المطلب الأول 
.الاقتصادية:المطلب الثاني

.2016نوفمبر07:المؤرخ في1616،المنشور الوزاري رقم )02(حق رقم مل_1
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الاقتصاديةمصغرة للنشاطات مناطقإنشاءفي الهيئات المحليةدور :لأولب االمطل
ات العامة، وفي هذا الإطار تم الاستثمار في إنجاز وتمويل مجموعة من برامج 2001شرعت الجزائر منذ 

، وهي مؤسسة ANSEJ:منهااستحداث العديد من الأجهزة لدعم إنشاء مؤسسات مصغرة و مؤسسات ناشئة 
عم

، وشكلت المسائل المتعلقة بتطوير العرض العقاري الموجة للمؤسسات 1الاقتصاد الوطني والمحلي و امتصاص البطالة
لقاءات الجهوية للولاة التي نضمتها وزارة المصغرة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، موضوع نقاش معمق خلال ال

تطوير "وفي إطار برنامج العمل المتعلق بملف ، 2016الداخلية والجماعات المحلية خلال شهري جوان و جويلية 
إنشاءخاصة البلدية وكذا الوكالات العقارية الولائية على " المحلي الاقتصاد

.الاقتصاديةلنشاطات مناطق مصغرة ل
للنشاطمناطق مصغرةإنشاءفي الولائية دور الجماعات المحلية و الوكالات العقارية :الفرع الأول

أو البلدية بصفتها صاحب مشروع بتفويض الإشراف على ، تقوم الجماعات المحلية  المعنية سواء كانت الولاية
بقا لما تخوله لها نصوصها التأسيسية ، وتتكفل الوكالات تنفيذه للوكالات العقارية كصاحب مشروع مفوض،ط

العقارية بالتشاور مع الجماعة المحلية المفوضة ، بالتسيير التقني و المالي للعملية من دراسة الجدوى التقنية و 
.و ربطها بمختلف الشبكاتالاقتصاديالاقتصادية

الاقتصاديةوكما يمكن للوكالات العقارية تسيير المناطق المصغرة للنشاطات 
الاقتصاديةبإنشاء مناطق مصغرة للنشاطات 

وكالات العقارية التي تملك القدرات المالية اللازمة ، وتتكفل على هذه العملية  إما من قبل الجماعات المحلية او ال
.توربطها بمختلف الشبكاالاقتصادية

ية في غير أن البلديات التي لا تتوفر على الإمكانيات المالية الكافية يمكن لها أن تفضل اللجوء إلى تركيبات مال
أو المالية مع بلديات مجاورة لإنجاز هذه العمليات في إطار /إطار التعاون بين البلديات

شراكة تعاقدية ـ

مجلة الفكر، كلية الحقوق والعلوم ،ة لدعم وتشغيل الشبابفي إطار الوكالة الوطنيللاستثمارالنظام القانوني الشاذلي نور الدين ، ختال هاجر ،_ 1
.1ص،بدون سنة ، 13السياسية ، جامعة محمد خيضر بسكرة ، العدد
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كما يمكن للبلديات التي تملك موارد مالية مهمة ، أن تمنح في إطار التضامن المالي المحلي إعانات لبلديات 
يمكن البلديات "20151من قانون المالية التكميلي لسنة ) 68(ة ، طبقا لأحكام المادة تنتمي إلى نفس الولاي

."تي تنتمي إليهالفائدة البلديات التابعة إلى نفس الولاية بواسطة ميزانية الولاية ال
كما تلتزم وزارة الداخلية والجماعات المحلية بالمساهمة في تمويل هذه العمليات عبر صندوق التضامن و الضمان 

الشروط المتضمنة  في المنشور احترامستفاذة من هذا التمويل يخضع لضرورة لاللجماعات المحلية ، إلا أن التأهيل ل
.للمشروع و التي تؤكد نجاعته الماليةالاقتصاديةو ة للجدوى التقنية الوزاري  ، من خلال دراسة معمق

مصغرة للنشاطمناطقنشاءلاشروط العرض الجديد:الفرع الثاني

ضمن برنامجها الاقتصاديةيمكن للجماعات المحلية و الموجهة للنشاطات ،الامتيازمنح للمستثمرين عن طريق 
بعرض مساحات على مستوى هياكل وبناءات مهيأة و مجهزة أو القيام بتهيئتها وتجهيزها إذا تطلب الأمر  

يع  ووضعها للتأجير لفائدة حاملي المشار ) صناعة خفيفة ، خدمات ، مخازن ـ ـ ـ (اقتصاديةنشاطات لاستقبال
خاصة من أصحاب المؤسسات الصغيرة و المتوسطة أو المؤسسات المصغرة ـ

ملائمة لطلب حاملي المشاريع ، من مؤسسات مصغرة  استجابةالاقتصاديةلهذا يمكن أن تشكل هذه الهياكل 
ANSEJ(ومؤسسات ناشئة خاصة الشباب المستفيذ من مختف أجهزة الدولة لدعم إنشاء المؤسسات 

,ANGEM , et CNAC( للاستثمار، ممن لا يتوفرون على الإمكانيات المالية اللازمة
ـ2

إن هذا المسعى يستجيب بدون شك لرغبات المؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي تتطلع إلى إنجاز
أنشطتها وتجنب الإجراءات لاستقباللها فرصة الحصول على محلات جاهزة فورا بشكل سريع ، حيث يتيح

الإدارية اللازمة لبناء هياكل و الحصول على التراخيصللاستثمارمن العقار الموجه للاستفادةالاعتيادية

عض الجيوب العقارية غير المستغلة أو على مستوى بالاقتصاديةكما يمكن إنشاء هذا النوع من الهياكل 
العقارات القريبة من الوسط الحضري لخلق بيئة مهنية جديدة تتلائم مع طبيعة الموقع ، مما يساهم في الحد من 

.2015يوليو 23:المؤرخ في 40ر عدد .ج ، 2015التكميلي لسنة المتضمن قانون المالية ،2015يوليو23:المؤرخ في 01-15الأمر _  1

.3ص،المتعلق بإنشاء مناطق مصغرة للنشاطات الإقتصادية،2016نوفمبر07:المؤرخ في1616م المنشور الوزاري رق- 2
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لأوساط الحضرية االخلافات مع المقيمين بجوار هذه الأماكن ، مع تشكيل عرض عقاري مناسب يسمح بإعادة
تجارة الجملة ، تجارة العتاد والآلات الثقيلة ، الصيانة ( السكنية لهذه الأوساط والغير متلائمة مع الطبيعة 

.)ومستودعات التخزين ، تصليح العربات ، ورشات حرف الحديد الصناعية ، ورشات النجارة ـ ـ ـ وغيرها 
الحجم الصغير المحدودة و الإمكانياتنشاطات المؤسسات ذات باستقبالويسمح هذا العرض  العقاري الجديد 

للطلب المتزايد لبعض التجار  الحرفيين استجابةيشكل التي لا تسمح بإدماجها على مستوى النشاط العادية ، مما
ومؤسسات الخدمات والذين يحتاجون فضاءات ذات مساحة صغيرة نسبيا و قريبة من الحضري وكذا القرب من 

مختلف المتعاملين ـ
الاقتصاديةمناطق مصغرة للنشاطات تهيئةفي لمحليةالهيئات ادور :ثانيالمطلب ال

إضافة إلى دور الجماعات المحلية والوكالات العقارية في عرض جديد للهياكل والبناءات لاحتواء أنشطة اقتصادية  
التي حدد المنشور الوزاري خصائص وشروط الاقتصادية

الإجراءات الإدارية :ر الذي يتم استغلاله  وهذا ما سنستعرضه في الفرع الأول ، ثم سنتناول في الفرع الثاني العقا
.الاقتصاديةصغرة للنشاطات لتهيئة  المناطق الم

خصائص وشروط العقار المستغل في التهيئة : الفرع الأول
و لغرض ضمان مردودية مالية للجماعات الاقتصاديةبالنسبة للعقار الذي تنشأ عليه المناطق المصغرة للنشاطات 

.1ةالولائي
ستفاذة من على الأملاك الخاصة للجماعات المحلية لا يخضع وجوبا للنظام المتعلق بالإالامتيازيث أن حق ح

، وذلك تبعا الامتيازالمعمول به، خاصة فيما يخص التخفيضات المطبقة على حقوق للاستثمارالعقار الموجه 
و 2016جوان 01المنعقد يوم اجتماعهامن هذا النظام،المتخذ من طرف الحكومة فياستثنائهاللقرار 

.المسجلة على مستوى الولايات الاستثمارالمخصص لفحص حصيلة 

أوعية عقارية تابعة للأملاك الخاصة للدولة ـاستغلال
والذي لا يتضمنالحضريالعقار الواقع خارج المحيط استهدافوفي كل الأحوال يتعين على الجماعات المحلية 

:تعرقل تجسيد البرنامج ونجاح العملية، وعلى هذا يتعين خصوصا الحرص على ن عوائق أوأي

.2،صالاقتصادية،المتعلق بإنشاء مناطق مصغرة للنشاطات 2016نوفمبر07:المؤرخ في1616المنشور الوزاري رقم - 1
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الفلاحية ـالأراضياستثناء_ 
لغرض ) الطرقات ، الكهرباء والغاز، الماء ، التطهير(العقارات المتواجدة بالقرب من الشبكات المختلقة اختيار_

1لتكفل بأشغال إنجاز الشبكات الأولية وكذا التوصيل بالطاقة تجنب التكاليف الباهظة ل

لإنشاء المناطق المصغرة للنشاطات اختيارهاوكذا جاذبية المواقع التي يتم للاستثمارالتأكد من وجود طلب فعلي _
ل الطلبات الاقتصادية

و تسجيلها ـ
ذات علاقة استثماراتمنح الأفضلية لمشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و المؤسسات المصغرة التي تقترح _ 

شغل إضافية على المستوى المحلي ـ
مشتركة ونشاطات متكاملة، مما يمكن من توفير خدمات احتياجاتإعطاء الأولوية لتجميع المؤسسات التي لها _ 

مجموعات مؤسسات تنتمي إلى نفس قطاع (المتجانسة الاقتصاديةموحدة للمؤسسات وخلق تكامل بين الأنشطة 
ـ)النشاط أو نفس شعبة الإنتاج  

الأنشطة المبرمجة على مستوى المناطق المصغرة الجديدة مع تلك الموجودة التكامل بينالاعتبارالأخد بعين _ 
بمناطق النشاطات و المناطق الصناعية عبر الولايةـ

، يجعل عدد و مساحات القطع الأرضية الاقتصاديةتبني مسعى تدريجي في إنشاء المناطق المصغرة للنشاطات _ 
النشاطات المبرمجة ، وفي هذا الإطار و لغرض التحكم أكثر في يتماشى مع الطلبات المعبر عنها وكذا طبيعة 

، تضمن التنوع  في الاعتباراتالعملية ،يتعين من جهة تقسيم القطع الأرضية حسب طريقة متغيرة تراعي جميع 
، ومن وجهة استثماريالمساحات المعروضة و الليونة في إمكانية تغييرها بما يتماشى مع حاجيات كل مشروع 

.للطلبات المستقبلية للاستجابةمواقع لإقامة مناطق نشاطات قابلة للتوسع لاحقا اختيارى أخر 
الاقتصاديةمصغرة للنشاطات الإجراءات الإدارية لتهيئة المناطق ال: الفرع الثاني

مناصب المنتج للثروة و الاقتصادينظرا للأهمية البالغة لهاته العملية في خلق فضاءات جديدة موجهة للنشاط 
للمواطنين والاجتماعيةالاقتصاديةمحلي و المساهمة في التنمية لاقتصادالشغل على المستوى المحلي ، للتأسيس 

وتنمية الإقليم ، فقد سارعت بعض  الجماعات المحلية  بواسطة  مصالحها التقنية بالتنسيق مع الوكالات العقارية 
المحلية لآجل القيام بالدراسات وإنجاز هذه الفضاءات الجديدة للنشاط المساعد التقني للجماعات باعتبارهاالولائية 

.2،مرجع سابق ،ص2016نوفمبر 07:المؤرخ في1616المنشور الوزاري رقم _1
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إجراءات دراسة منطقة ،أين باشرتممثلة بالسيد مدير الإدارة المحليةولاية ورقلة نذكر على سبيل المثالالاقتصادي
في حصتين 1ةوالحجير عبر كل من بلديات ورقلة وحاسي بن عبد االله وتقرتنشاطات صناعية مصغرة بالبلديات 

والحصة رقم ) هكتار05(بلدية حاسي بن عبد االله _ ) هكتار10(لبلدية وقلة :01الحصة رقم خصصت
: ، بعنوان ) هكتار05(بلدية الحجيرة _) هكتار10(، بلدية تقرت )02(

،  وكنموذج تطبيقي هذه 2018ة الأولية لسنة ميزانية الولاي: التمويل ،49/2018:عبر الولاية ،  تحت رقم 
:ببلدية حاسي بن عبد االله  الاقتصاديلمنطقة المصغرة للنشاط الخصائص المتعلقة با

بلدية حاسي بن عبد االله        :ذالمستفي
04و رقم 03رقم الأراضيمخطط شغل :الموقع 

ملك للدولة : الطبيعة القانونية للأرضية
2م50000:المساحة 

)     المؤسسة الوطنية لتوزيع المواد الغذائية(استثماريمشروع : ـ   شرقاأرض شاعرة  :شمالا:حدود الأرضية 
محطة ضخ مقترحة : غربا طريق ولائي ـ        : جنوبا

حاسي بن _ورقلة ) 01(حصة رقم :نشاطات صناعية مصغرة بالبلديات نطقة مدراسة مشروعإجراءات توتم
:كمايليالحجيرة_ تقرت :)02(، الحصة رقم االله عبد
اللجنة _ اللجنة التقنية  للتهيئة والتعمير  _ اجتماعالأرضية لإنجاز المشروع  ، بناءا على محضر اختيارتم 

تحت إشراف السيد مدير التعمير 2017ديسمبر 28: ليوم الخميس20/2017الولائية للتهيئة و التعمير رقم 
.ة المعمارية و البناء بورقلةو الهندس

2017جوان 05: لدائرة سيدي خويلد بتاريخ الأراضياختيارالمقترح من طرف لجنة الاختياروتم  تعديل 
إلى اليسار بجانب محطة الضخ المقترحة ـ56على الطريق المؤذي إلى الطريق الوطني رقم 

مع الأخد لولاية ورقلة قصد إتمام إجراءات التخصيصكما طلب من المستفيذ التقرب من مصالح أملاك الدولة_ 
.مختلف الشبكاتارتفاقاتالاعتباربعين 

الإدارة المحلية ،باعتبارها تولت التعميرالأرضية  من قبل اللجنة الولائية للتهيئة و اختيارفبعد إعداد محضر 
ثلا للسيد الوالي بواسطة مدير الإدارة المحلية  لولاية حلقة وصل بين البلدية ووزارة الداخلية و الجماعات المحلية  ومم

إجراءات مدير الإدارة المحلية لولاية ورقلة ،تبولاية ورقلة   وباشر -التقنية مصلحة هامصالحورقلة من خلال 

.2017ديسمبر28:ليوم الخميس20/2017محضر اللجنة الولائية للتهيئة والتعمير رقم-1
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منطقة دراسة قدرات دنيا لاختيار متعاملين من اشتراطإعداد دفتر الشروط لإطلاق مسابقة وطنية مفتوحة مع 
االلهبلدية حاسي بن عبد _)هكتار10(ورقلة بلدية : )01(شاطات صناعية مصغرة بالبلديات، الحصة رقم ن
دفتر ضعيخو )هكتار05(الحجيرةبلدية _)هكتار10(تقرت بلدية :)02(، الحصة رقم _)هكتار05(

ى مستوى الولاية التي لرقابة لجنة الصفقات العمومية  علالشروط المعد من قبل مصلحة الصفقات العمومية 
تشتمل العروض على ملف الترشح نظرا لتكلفة المشروع التي تتجاوز ستة مليون دج ،يترأسها الأمين العام ،

)  1(وعرض تقني وعرض مالي
بعد مصادقة اللجنة الولائية للصفقات العمومية على دفتر الشروط ، أي مطابقته لقانون الصفقات العمومية  _  

247_15من القانون ) 65(والشروط المحددة في المادة 2ب العروض مستوفيا للبيانات الإلزاميةيتم إعلان طل
.، يحدد فيها تاريخ إيداع العروض ANEP3بالوكالة الوطنية للإشهار 

المعتمدة في الهندسة المعمارية المسجلة ضمن الجدول يتم سحب دفاتر الشروط من قبل مكاتب الدراسات_ 
وكذا مكاتب الدراسات ذات الطابع العمومي المعتمدة  للمشاركة في 2017ندسين المعماريين لسنة الوطني للمه

، كما تضمنت المادة ، من قانون الصفقات العمومية  ) 63(المادةالمسابقة لوطنية المفتوحة مع اشتراط قدرات دنيا
محاذاته من أجل جمع كل المعلومات التي من دفتر الشروط نصح المترشحين بزيارة ومعاينة موقع المشروع و ) 03(

من دفتر ) 06(تساعدهم على تحضير عقلاني لعرضهم وذلك لاتخاذ تعهدات تعاقدية ملزمة ، وحددت المادة 
يتم إيداع العروض من أول نشر للإعلان عن طلب العروض ابتداءايوما ) 21: (الشروط أجل تحضير العروض بــ

عرض تقني و عرض مالي ، إلى غاية آخر يوم للإيداع  حسب الأجل المحدد في التي تشتمل وجوبا ملف الترشح و 
ـالإعلان

فتح الأظرفة  المتعلقة بملف الترشح والعروض التقنية والمالية في جلسة علنية ، خلال نفس الجلسة في تاريخ وساعة ت
ون الفتح من طرف لجنة فتح ، يك247_15من المرسوم الرئاسي ) 66(فتح الأظرفة المنصوص عليها في المادة 

وفقا تقييم العروض ثم  يتم  تقييم  ) 71(و التي تقوم بالمهام المحددة في المادة بمقر مديرية الإدارة المحلية الأظرفة 
وتحليل العروض  من قبل لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض وتقوم بالمهام المنوطة لها حسب ماجاء في نص المادة 

ـ) 72(

ر .،يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويض المرفق العام،ج2015يناير 16:المؤرخ في 247_15من المرسوم الرئاسي رقم ) 67(نص المادة _ 1
.2015سبتمبر 20:، المؤرخة في 50عدد 

.نفس المرجعمن) 61(المادة_ 2
.المرجعنفس من) 61(المادة  _3
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المتمثل في العرض الأقل ثمنا من بين العروض المؤهلة تقنيا الاقتصاديةتقاء أحسن عرض من حيث المزايا يتم ان_ 
مع مراعاة تطبيق أحكام الفصل الخامس من هذا المرسوم المتعلق برقابة الصفقات ـ

رائد التي نشر فيها إعلان الجيتم الإعلان عن المنح المؤقت للصفقة في تسند الصفقة إلى المتعهد المتأهل تقنيا ، و _ 
لنشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي  ويذكر فيه نتائج طلب العروض عندما يكون ذلك ممكنا ، كما يتم ا

، وتشير إلى لجنة الاقتضاءتقييم العروض التقنية و المالية لحائز الصفقة العمومية مؤقتا ، ورقم تعريفه الجبائي عند 
الطعن ، ورقم التعريف الجبائي للمصلحة المتعاقدة  ، ويرفع الطعن في أجل عشرة الصفقات المختصة بدراسة

من تاريخ أول نشر ، في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي أو في الصحافة أو في بوابة ابتداءاأيام ) 10(
.1الصفقات العمومية 

:التي يتكفل المتعامل المتعاقد فيهااسة ، الدر بانطلاقيلتزم مكتب الدراسات  بناءا على أمر مصلحي _ 
دراسة المشروع ومطابقته للأرضية ـ_ 
إجراء ضبط مخطط التجزئة ـ_ 
التنسيق مع صاحب المشروع لإدراج تعديلات المصلحة المستغلة ـ_ 
:إعداد دفتر الشروط  ودفتر التهيئة  ويكون في مرحلتين_

: تتناول هذه المرحلة دراسة تحليلية للوضعية الحالية وتشمل المحاور التالية : المرحلة الأولى 
المسح الطبوغرافي ، تحليل الوضع القائم وبرمجة محتوى التهيئة ـ

التهيئة وتكوين ملف طلب رخصة التجزئة ، فبعد إثبات عناصر المرحلة الأولى من خلال : المرحلة الثانية 
ييتم إعداد مقترح التهيئة ـالتشخيص 

شبكة الصرف الصحي ، شبكة التزويد بالمياه الصالحة (إعداد الملف التنفيذي للشبكات المختلفة : المرحلة الثالثة 
) للشرب ، شبكة الطرقات ، الإنارة العمومية ، شبكة التزويد بالكهرباء التهيئة الخارجية الأرصفة الإشارات ـ ـ ـ إلخ

ق المرسومة والمكتوبة اللازمة ـمدعمة بالوثائ
الدراسة ، وبنفس الإجراءات  المتعلقة بالصفقات العمومية يتم إختيار المقاول الذي سيقوم بصفقة انتهاءعند _ 

.إنجاز الأشغال 
ة التنمية المحلية سوفي الأخير فإن إشراك الهيئات المحلية في تصور وتنفيذ البرامج الإنمائية الذي تقتضيه سيا

أستدعى إشراك كل من الجماعات المحلية و الوكالات العقارية في تنفيذ البرامج الوطنية لخلق مناطق مصغرة للنشاط 

.،مرجع سابق2015يناير 16:المؤرخ في 247_15المرسوم الرئاسي رقم من ) 82(المادة _1
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مناطق نشاط وإنما يتعدى ذلك إلى التدخل في كل إنشاءالاقتصادي ، إلا أنه لا يجب أن يقتصر دورهما في اقتراح 
.طقالمستويات المرتبطة مباشرة بخلق وبتهيئة تلك المنا

المجلس الوطنيوفقا لقرارالمناطق الصناعيةهيئة سيير وتالمكلفة بتالمحليةالهيئات :المبحث الثاني
.للاستثمار
09رقم 1مراسلة المديرية العامة للأملاك الوطنية تضمنت
2017نوفمبر 19: مؤرخة في 410رقم  يمة الوزير الأولو تعل2017أكتوبر15:المؤرخ في 84في دورته 

كل الصلاحيات المالية و له  ت، ومنحها مهمة إنشاءفيما يخص
مدير كل منفكانتاختيار الجهة التي تتولى عملية الإنشاء والتهيئة صلاحيةالإدارية في تسيير هاته العملية و 

وأخدنا كمثال تطبيقي لإبراز ة، الالححسبعلى التعمير والهندسة المعمارية والبناء أو مدير الأشغال العمومية 
الحظيرة الصناعية لبلدية حاسي بن اخترتالهيئات المختلفة في ذلك ، الإجراءات وطريقة التهيئة والتسيير ودور

التالي الهيئات المحلية المختصة في التهيئة والتسيير لولاية ورقلة  وب، عبد االله ، دائرة سيدي خويلد ولاية ورقلة 

.من قبل مديرية الأشغال العمومية لولاية الوادي
وفي ر للاستثمابكلفةيئات الماله:فسنتعرض في  المطلب الأول

.للاستثماركلفةالهيئات الم:المطلب الثاني
للاستثمارتسيير العقار الصناعي وفقا لقرا ر المجلس الوطني بكلفة الهيئات الم: الأولطلبالم

من مهمة إنجاز المناطق الصناعية الجديدة ،  إلا أن بعض  هذه المناطق قد تم إنشائها من قبل تولى السيد الوالي 
طرف 

دراسات اللازمة لذلك ، أما البعض الأخر فنظرا لعدم الصناعية ، بعد القيام باليةالاستثمار المشاريع لاستقبال
بعد عدم _توفر الوعاء العقاري التابع للأملاك الخاصة للدولة لإنشائها فلجأت الجهة المستفيدة إلى الخواص 

طريق نزع الملكية للمنفعة العامة ، وقد منحت للوالي صلاحية  أو _ تمكنها في إطار التنازل من قبل الخواص 
الهيئة التي تقوم بتهيئة المناطق الصناعية الجديدة ، أي القيام بالأعمال المادية التي تنجز على تياراخسلطة 

في شكل للاستغلال، التي تجعل منها قابلة الصناعيةالمساحات العقارية المكونة للمنطقة الصناعية أو الحظيرة 

.2017دیسمبر07:المؤرخة في12741اسلة المدیریة العامة للأملاك الوطنیة رقم ،مر)04(ملحق رقم _1
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مشاريع و أنشطة  صناعية ، التي  تشمل أعمال تجزئة القطع الأ
.1الكهرباء  و الغاز و الماء قنوات صرف المياه ـ ـ ـ إلخ ، وتخضع هذه العمليات لقواعد التهيئة والتعمير

تسيير المناطق الصناعية الجديدة صلاحيات الوالي في: الأولفرعال
، ويظهر ذلك من خلال القوانين المنظمة لها ، وكذا التطور  ئتهاللولاية دور بارز في إنشاء المناطق الصناعية 

38_69التاريخي لقانون الولاية  ، فوفقا للأمر رقم 
قية هياكل دورها في المبادرة بالأعمال المتعلقة بتر فاقتصر09_90،أما في القانون 2

فيفري 21المؤرخ في 07_12،أما دورها حسب آخر قانون للولاية وهو القانون رقم3الأنشطة وتنميتهااستقبال
التي يقدمها ، و قيامه بتحديد الاقتراحات، فإن دور الولاية يتمثل في في إعداد مخطط التنمية،من خلال 2012

أيه  في إعادة تأهيل المناطق الصناعية ومناطق النشاط في إطار المناطق الصناعية التي سيتم إنشاؤها ، وإبداء ر 
ومن هنا  يظهر الدور الفعال و الأساسي للمجلس الشعبي الولائي في تحديد 4البرامج الوطنية لإعادة التأهيل

تنمية 
الولاية ، بتحديد جيد للمناطق الصناعية الواجب إنشاؤها على مستوى الولاية ، وللمجلس الشعبي الولائي دور 

تتجسد 5اتالاستثمار استقبالأنه يبادر بالأعمال المتعلقة بترقية وتنمية هياكل باعتبار
.ضع لمصادقة الوالي 

:يكمن دور الوالي فيما يتعلق بالمناطق الصناعية ،  في شكلين 

، مذكرة ماجستير، تخصص القانون العقاري ، كلية الحقوق ،جامعة  سعد العقار الصناعي في الجزائرلاستغلالني النظام القانو بلبل سمير ، _ 1
.10، ص2009دحلب البليدة  ،

1969ماي 23: ،، بتاريخ 44، المتعلق بقانون الولاية ، جريدة رسمية عدد1969ماي 23:المؤرخ في 38_69من القانون رقم ) 79(المادة _ 2
."يجوز للمجلس الشعبي للولاية لكي يسهل التنمية الصناعية في تراب الولاية ، أن يقوم بتهيئة وإحداث مناطق صناعية  "ملغى 

أفريل 11:بتاريخ 15، المتعلق بقانون الولاية ، جريدة رسمية ، عدد 1990أفريل 07: المؤرخ في 09_90من القانون رقم ) 72(المادة _ 3
."الأنشطة وتنميتها استقبال"غى ، تنص ، مل1990

فيفري 29: ،بتاريخ 12، المتضمن قانون الولاية ، جريدة رسمية عدد ،2012فيفري 21: ، المؤرخ في 07_12من القانون رقم )80(المادة _ 4
شعبي الولائي مخططا للتنمية على المدى المتوسط يبين الأهداف و البرامج والوسائل المعبأة من الدولة في إطار مشاريع "، جاء فيها 2012

الاجتماعيةو الاقتصاديةالدولة و البرامج البلدية للتنمية ، ويعتمد هذا المخطط كإطار للترقية والعمل من أجل التنمية 
."بشأنهاقتراحاتلائي مخطط التنمية الولائي ويبدي الو 
"على أنه 07_12من القانون ) 90(تنص المادة _ 5

."الاستثماراتاستقبالهياكل 
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كزة للدولة المكلفة بمختلف قطاعات الصناعية ، ويقوم بصفته ممثلا للدولة بتنشيط و مراقبة نشاط المصالح غير الممر 
.1النشاط في الولاية

و الهيئات الأخرى  المتدخلة لا 
ول على 

.2المحافظة على النظام والأمن و السلامة والسكينة العمومية
في دورته 09رقم للاستثمارالصناعيولقد تم تفعيل دور الوالي في تسيير العقار 

، أين منحت له صلاحية تحديد الجهة التي تقوم ب410والذي رافقته تعليمة الوزير الأول رقم 84
، أما البعض )والي ولاية ورقلة ( بعض الولاة ، مديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء فاختارالمناطق الصناعية ،

يكلها التنظيمى يغلبه الطابع التقني لهمديرية الأشغال العمومية وكليهما تتميزان بالطابع التقني، فاختارالآخر 
قنية بحثة ـ، جهات ت) الأسلاك التقنية(

التابع للأملاك الخاصة للدولة، فيكمن في تسلمه للوعاء العقاري فيكمن دور الوالي فيما يخص توفير العقار
فبعد إعداد التفويضات من طرف مديرية أملاك الدولة لفائدة الوالي تم تسليمه الوعاء العقاري بموجب محضر أولا،

.2017تسليم  والتي ضرب لها أجل للإنجاز والتسلي
وفي المقابل قام بتسليم الوعاء العقاري بموجب محضر تسليم للهيئة المكلفة بالتسيير حسب سلطته التقديرية  

.ا لمديرية الصناعة والمناجم ولايات أخرى منحه
فقد حث الإجراءإجراءات نزع الملكية  بالنسبة للمناطق التي لم تستفد بعد من هذا استكمالفيما يخص و 

التدابير اللازمة لإعداد المراسيم التنفيذية الضرورية المتضمنة التصريح باتخاذالسيد الوزير الأول الدائرة الوزارية المعنية 
للحصول على القطعة الأرضية التي ستحوي هذه المنطقة الصناعية، في الأصل يتجه ة العمومية لهذه المناطقبالمنفع

الأراضيإلى الاختيارالتابعة للدولة و المخصصة للتعمير وإن لم توجد هذه المنطقة  فينتقل الأراضيإلى الاختيار
.المخصصة للتعمير التابعة للخواص 

فتلجأ الخاصة للدولة والجماعات المحلية كافية لإنشاء المنطقة الصناعيةالأراضيلا تكون ففي الحالات التي 
الدولة  لملكية الخواص المتواجدة في المساحة الأرضية المراد إنشاء المنطقة الصناعية عليها ، وتلجأ السلطة المختصة 

.17المرجع السابق ، ص07_12من القانون رقم ) 111(المادة _  1

.18_17المرجع ، ص نفس،07_12من القانون ) 114(المادة _ 2
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الملكية للتنازل عن قطعة الأرض ، وذلك صاحب استجابةلنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية في حالة عدم 
من القانون رقم ) 5(فقد حددت المادة 1تطبيقا للإجراءات التي حددها قانون نزع الملكية من أجل المنفعة العامة

91_11
المتضمن التصريح 176_12نشآت الكبرى ذات المنفعة العمومية بناءا على المرسوم التنفيذي رقم تعد من الم

وتتجسد عملية نزع الملكية للمنفعة ،2بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز مناطق صناعية في بعض الولايات
:العامة في أربع إجراءات تتمثل في

التصريح بالمنفعة العمومية ـ_ 
تحديد الأملاك والحقوق العقارية موضوع إجراء نزع الملكية ، وتحديد هوية وأصحاب هذه الأملاكـ_ 
تقرير تقييمي للأملاك والحقوق العينية محل نزع الملكية، تقوم به مديرية أملاك الدولة ـ_ 
ية اللآزمة للتعويض القبلي قرار إداري بقابلية التنازل عن الحقوق العقارية مع وجوب توفير الإعتمادات المال_ 

_الحيازة الفورية _) مبدأ دستوري(
مكرر  من ) 12(وقرار التصريح بالمنفعة العمومية يصدر في شكل مرسوم تنفيذي ، وذلك تطبيقا لنص المادة 

ز البنى يتم إقرار المنفعة العامة بمرسوم تنفيذي بالنسبة لعمليات إنجا:" التي جاء فيها 3المتمم11_91القانون رقم 
176_12، وقد صدر في هذا الإطار المرسوم التنفيذي رقم استراتيجيالتحتية ذات منفعة عامة وبعد وطني 

ضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز مناطق صناعية في بعض الولايات ، وبعد صدور قرار المت
صلحة لكن هذه المرة ليس لإبداء الرأي بل بدعوى أمام التصريح بالمنفعة العمومية ، يمكن أن يتدخل ذوي الم

القضاء الإداري لطلب إلغاء قرار التصريح بالمنفعة العمومية ، وذلك في أجل شهر من تاريخ نشر وتبليغ القرار 
هو معروف في القواعد العامة عكس ما4وهذا الطعن يوقف تنفيذ هذا القرار المتعلق بالتصريح بالمنفعة العمومية

يوقف التنفيذ، إلا أنه لإنجاز البنى التحتية ذات المنفعة العمومية والبعد حيث أن الطعن في القرار الإداري لا،
الوطني الإستراتيجي بما في ذلك إنجاز المناطق الصناعية ، فإن الإدارة نازعة الملكية لها أن تقوم بالحيازة الفورية 

مبلغ التعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين لدى  الخزينة العمومية للأملاك المنزوعة ، وذلك بعد القيام بتسجيل

يتعلق بتحديد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية ، في الجريدة الرسمية ، العدد 1991أفريل 27:المؤرخ في 11_91قانون رقم _1
.ممعدل ومتم، 1991ماي 08: ،بتاريخ 21

،يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز مناطق صناعية في بعض 2012أفريل 11:المؤرخ في176_12مرسوم تنفيذي رقم _2
.2012أفريل 22:، بتاريخ 23الولايات ، جريدة رسمية ، عدد

85، في الجريدة الرسمية، العدد 2005من قانون المالية لسنة المتض2004ديسمبر 29:المؤرخ في21_ 04من القانون رقم ) 65(المادة _ 3
.2004ديسمبر 30: بتاريخ
.مرجع سابق11_91من القانون ) 13(المادة _  4
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يكمن أما دور الوالي في هذا الإجراء،1يوقف التنفيذوالطعن في قرار التصريح بالمنفعة العمومية في هذه الحالة لا
يصنف من بعد صدور مرسوم تنفيذي  يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية  لإنشاء المنطقة الصناعيةأنه في 

عمليات إنجاز البنى التحتية ذات المنفعة العامة والبعد الإستراتيجي ، تتم الإجراءات  الحاسمة لنزع الملكية  للمنفعة 
العامة ، التي تتجسد في عمليات حصر الأموال المطلوب نزعها و إحصاء المتضررين منها ويتم ذلك بواسطة 

لغيره من السلطات المركزية أو المحلية ولا الاختصاصنه الوالي فلم ينعقد التحقيق الجزئي عن طريق المحافظ الذي يعي
أصيل ، ثم مرحلة تقرير اختصاصهيخضع من جهة أخرى لموافقة أو مصادقة السلطة الوصية عليه مما يفيد أن 

.التنازل عن الملكيات بصدور قرار قابلية التنازل 
ديرية أملاك الدولة  ، يحدد  قرار قابلية التنازل قائمة العقارات و بناءا على  تقرير التعويض المعد من قبل م

الحقوق العينية المطلوب نزعها ، وقائمة المالكين وأصحاب الحقوق ، والتعويض الممنوح لهم ، وتختم إجراءات نقل 
الملكية المنزوعة إثر صدور قرار نزع الملكية للمنفعة العامة ، بعد أن يكون قرار قابلية الت

يتم إشهار قرار نزع الملكية اتفاقه
للمنفعة العامة بالمحافظة العقارية ـ

.العملية التنسيقي في إدارة وعليه فيبرز دور الوالي
دولة في تسيير المناطق الصناعيةدور مديرية أملاك ال: الفرع الثاني

نصت عليه المادة الثانية من القرار الوزاري المشترك المؤرخ تتكون مديرية أملاك الدولة في الولاية ، حسب ما
، الذي يحدد مصالح ومكاتب مديريات أملاك الدولة والحفظ العقاري على مستوى 2017يونيو 27:في

ة ، مصلحة الخبرة و التقييمات العقارية ، مصلحة العقود والمنازعات  مصلحة العمليات العقاري: من 2الولاية
مصلحة الإدارة العامة والوسائل  ـ

، الشارحة لكيفية تنفيذ قرار 2017نوفمبر 19:المورخة في 410وفي إطار تعليمة الوزير الأول رقم 
سواءا ، فيما يتعلق بتوفير العقار2017أكتوبر 15:المؤرخ في 84في دورته 09رقم للاستثمار

، إذ تقرر إعداد التفويضات الملائمة بالنسبة للمناطق الصناعية التي يعود أصل ملكيتها للدولة  أو تابعة للخواص
لفائدة السيدات و السادة الولاة بالنسبة لكل منطقة صناعية يكون إنجازها من قبلهم ، وذلك إثر هذا التحويل 

.، مرجع سابق21_ 04المتمم بالقانون 11_ 91من القانون 1مكرر ) 12(المادة _  1

ر .، الذي يحدد مصالح ومكاتب مديريات أملاك الدولة والحفظ العقاري على مستوى الولاية ج2017يونيو 27: القرار الوزاري المشترك المؤرخ في_ 2
.2017أكتوبر 15:، المؤرخة في 58عدد 
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لمهمة إنجاز  و 
.الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري  وإعداد بالمقابل وكالات لفائدة السادة الولاة 

المالكة للوعاء العقاري  باعتبارهابرز الدور الفعال لمديرية أملاك الدولة في تسيير عملية تسليم الوعاء العقاري
التي طلبت فيها الإدارة المركزية إعداد وكالات 2012سبتمبر 13:المؤرخة في 09306فبموجب المذكرة رقم 

لفائدة  الوكالات الوطنية للوساطة و الضبط العقاري ،  أبرمت مديرية أملاك الدولة بورقلة وكالة  تفويض مع 
04/10/20121:ة الوطنية للوساطة والضبط العقاري بورقلة بتاريخ المديرية الجهوية للوكال

.الحظيرة  الصناعية
على مستوى ولاية ورقلةاختيارهاالتي تم _ إجراءات بخصوص المنطقة الصناعية بحاسي بن عبد االله  إتخدت كما 
: تم   حيث

لاختيار، عن اللجنة الولائية 17/06/2009:في الأرضية المؤرخاختيارالأرضية حسب محضر اختيار_ )1
.الأراضي

من طرف المديرية الولائية 2011/ 03/07إنجاز مخطط طبوغرافي للقطعة الأرضية المراد تخصيصها ، بتاريخ _ )2
ـالأراضيبمسح 

:وحسب معلومات مستقات من المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري فإن_ )3
قررات إنشاء هذه المناطق تم إمضاؤها وهي حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة لإشهارها في الجريدة - 

الرسمية ـ
 -

ـللاستثمارنية للوساطة والضبط العقاري و الصندوق الوطني تمويل من الوكالة الوطاتفاقيةتم إبرام _ 
بسطيف لإجراء الدراسات المتعلقة بالتهيئة ـURBASEتم تكليف مكتب الدراسات _

تقدر ،2014نوفمبر 11:وحرر محضر تسليم الوعاء العقاري  للمنطقة الصناعية بحاسي بن عبد االله ، بتاريخ 
.االلهاسي بن عبد هكتار تقع ببلدية ح500: بــ

01:المؤرخ في 29_90من القانون رقم ) 58(و ) 57(حسب نص المادتين  رخصة التجزئةاستصداروتم 
: للحظيرة الصناعية بحاسي بن عبد االله  بموجب القرار الولائي رقم ، 2المتعلق بالتهيئة والتعمير1990ديسمبر

.2012أكتوبر04:) 05(ملحق رقم _  1

1990ديسمبر 02: ، الصادر في52، يتعلق بالتهيئة والتعمير ، جريدة رسمية عدد 1990ديسمبر01:المؤرخ في 29_90القانون رقم _ 2
.معدل ومتمم
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إلا أن الجهة _ الوطنية للوساطة والضبط العقاري  ،بناءا على طلب المدير الجهوي للوكالة2623/2015
كان المشروع  الإدارية يمكن أن تقبل منح الرخصة كما يمكن أن ترفضها أو تقوم بتأجيل البث في الطلب ،إذا ما

المرفق بملف _ 1الأراضيالتعمير، وغير مطابق لمخطط شغل مخالف للأحكام المنصوص عليها في قواعد  التهيئة و
المشتم

من قبل مدير أملاك الدولة بورقلة، وبناء على وكالة  تفويض بين المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للوساطة والضبط 
، وبناءا على 2011جويلية 03:لى مخطط المسح المؤرخ فيوبناءا ع04/10/2012:العقاري بورقلة بتاريخ 

.2015سبتمبر 22:رأي الشباك الوحيد ضمن الجلسة المنعقدة بتاريخ 
مجانا ، ونتج عن 852رقم 54من قبل المحافظ العقاري حجم 2017أكتوبر 26:وأشهرت التجزئة في

.قطعة 292التجزئة 
، بين مدير أملاك الدولة بورقلة و 2ة للمنطقة الصناعية حاسي بن عبد االله وعليه فقد قامت بإلغاء وكالة التهيئ

.2017ديسمبر 27: المدير الجهوي للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري لورقلة  بتاريخ 
ديسمبر 27: بتاريخ ،3وحرر محضر إعادة تسليم الوعاء العقاري للمنطقة الصناعية حاسي بن عبد االله 

).المستلم(، ومدير أملاك الدولة )المسلم(بين المدير الجهوي للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري ، 2017
الوعاء العقاري ، وسلم4والوالي والسيدمدير أملاك الدولة بورقلة وتم 

، إلى السيد والي ولاية 20175ديسمبر 27:ر المؤرخ في للمنطقة الصناعية بحاسي بن عبد االله  بناءا على المحض

.2017ديسمبر07: المؤرخة في410
ع الملكية  بالنسبة للمناطق التي لم إجراءات نز استكمالكما يتجسد دور مديرية أملاك الدولة  فيما يخص 

يةالاستثمار تستفد بعد من هذا الإجراء، لتمكين الولاة من إنجاز المناطق الصناعية الجديدة وتوجيهها للمشاريع 
مبالغ يحددهو إعداد مكتب التقييمات العقارية التابع لمصلحة الخبرة و التقييمات العقارية ، تقرير التعويض الذي 

، تخصص قانون اه، أطروحة لنيل شهادة الدكتور الآليات القانونية و المؤسساتية لتنظيم العقار الصناعي في الجزائرشايب باشا كريمة ، _ 1
.155،ص2013قوق ، جامعة سعد دحلب ، البليدة ، عقاري  قسم القانون الخاص ، كلية الح

.2017ديسمبر27:االله المؤرخة في،إلغاء وكالة التهيئة للمنطقة الصناعية بحاسي بن عبد)06(ملحق رقم _ 2
.2017ديسمبر27:فيي بن عبد االله ،المؤرخس،محضر إعادة تسليم الوعاء العقاري للمنطقة الصناعية بحا)07(ملحق رقم _ 3
2017ديسمبر27:فيالمؤرخة)08(ملحق رقم _ 4
.2017ديسمبر27:،المؤرخ في،محضر تسليم الوعاء العقاري للمنطقة الصناعية بحاسي بن عبد االله)09(ملحق رقم _ 5
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نزع الملكية حتى شهرها في المحافظة العقارية بمعية مديرية التنظيم والشؤون العامة بالولاية قراراتومتابعة التعويضات
.رية متوفرة من الناحية القانونيةلتصبح الأوعية العقا

ذات وعليه فإن دور مديرية أملاك الدولة يتمثل في التسيير الإداري لهذه العملية بالتنسيق مع الجهات المعنية
.تكون مصالح تقنية ، نظرا لطبيعة العملية 

الوالي و مديرية أملاك الدولة في تسيير العقار يبرز دور كل من ف، استثمارهاالفعلي في إدارة اشتراكهاعليها فرص 
.كوسيلتان لتنفيذ قرار السلطة المركزية  الوزارة الوصية التابع للقطاع –المناطق الصناعية -الصناعي  

في التبعية للجهة الوصية المتمثلة في : ففرضت عليهما طبيعة البرنامج التبعية العضوية وتكمن في التبعية العضوية 
من للاستثمارالسلط

خلال صندوق المساهمة ـ
للاستثماروفقا لقرا ر المجلس الوطني المناطق الصناعيةهيئةالهيئات  المكلفة  بت: لمطلب الثانيا

السيادة الوطنية إلى يومنا هذا  يجعلنا استرجاعمنذ هيأة لها للمناطق الصناعية والمإن تتبعنا التاريخي للهيئات المنشئة 
اختيارمن هذا التتبع للهيئات أن استنتجناوثيقا بالهيئات المكلفة بتهيئة الإقليم ، وكما ارتباطا

ديرية الأشغال العمومية ، له أساسه التاريخي حيث أن الوالي لكل من مديريتي التعمير و الهندسة المعمارية والبناء وكذا م
)CADAT(

وضع تحت وصاية  12/04/19561: المعتمد بالمرسوم المؤرخ في 56/011من المقرر )88(المنشأ بموجب المادة 
استرجاعحتى بعد بهالعملبقيو _)حاليا(وزارة الأشغال العمومية والنقل _ وزارة الأشغال العمومية والبناء 

مجلس مراقبة الصندوق الجزائري لتهيئة الإقليم و : ،كما وضعت الهيئات التي تولت التسيير بعده المتمثلة فيالسيادة
وبإحداث المركز الوطني للدراسات ، تحت نفس الوصاية،3الصناعيةلتهيئة المناطق الاستشاريةو اللجنة 2مجلس إدارته

كانت تضم مديرية  _ الذي وضع تحت وصاية وزارة الإسكان و التعمير CNERU(4(و الإنجاز العمراني 

1 _ Décret n=° 63-217 du 18 juin 1963 relatif à la composition du conseil de surveillance
et du conseil d'administration de la caisse algérienne d'aménagement territoire,(C.A.D.A.T)
journal officiel, n=° 43 du 28 juin 1963, p 672.

هيئة والتعمير تحت وصاية وزارة الأشغال العمومية و المتضمن وضع صندوق الجزائري للت،المتضمن 1963جوان18:المؤرخ في 217_63المرسوم _ 2
.1963جوان 28: المؤرخة في 43عدد ر.جالبناء ، 

مارس 09:المؤرخة في 20ر .، المتضمن إحداث لجنة استشارية لتهيئة المناطق الصناعية ، ج1973فيفري 18:المؤرخ في 45_73المرسوم _ 3
1973.

25:، بتاريخ48ر عدد .، المتضمن إحداث المركز الوطني للدراسات الإنجاز العمراني، ج22/11/1980: ؤرخ في الم276_80المرسوم رقم _ 4
.1980نوفمبر 
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رة وضعت تحت وصاية وزا،وتم إحداث الوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية_ومديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء
مديرية التعمير : في الفرع الأول من هذا المطلب دور المديريات نتناول وسنستعرض،التخطيط و التهيئة العمرانية 

ـمديرية الأشغال العمومية : والهندسة المعمارية والبناء ، وفي الفرع الثاني
دور المديريات في تهيئة المناطق الصناعية الجديدة:الفرع الأول

تولت كل من 
بناءا على قرار ولائي يتضمن تفويض الإمضاء باسم السيد الوالي على جميع الوثائق المالية والإدارية المتعلقة الجديد

.بتسيير عملية إنجاز المنطقة الصناعية
رية التعمير و الهندسة المعمارية و البناء مدي: أولا

ويهدف إنشاء المنطقة الصناعية على المستوى المحلي إلى الإقليم

الصن
المحلىفإن فكرة التقسيم إلى مناطق هي أحد وسائل التعمير على المستوى وباختصار، الأراضيمخطط شغل 

الأراضيمالاستعللتعمير تمثل الوسيلة الأساسية لعقلنة كأداةفالمنطقة الصناعية  
المضاربة على العقار وحماية البيئةـ، وهذا هو السبب الرئيسي  الذي جعل الوالي يمنح مديرية التعمير والهندسة 

.المعمارية والبناء
و العمران والمدينة تعد مديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء إدارة لامركزية تعمل تحت وصاية وزارة السكن

يحدد قواعد تنظيم و تسيير المصالح 2013يناير 15:المؤرخ في 13/13أنشأت بموجب المرسوم التنفيذي رقم 
.الخارجية لوزارة السكن و العمران 

:و يتكون هيكلها التنظيمي من أربع مصالح  وهي
مصلحة التعمير و التهيئة الحضرية ـ_  
ية والبناءـمصلحة الهندسة المعمار _ 
مصلحة متابعة الصفقات العمومية ـ_ 
مكاتب على الأكثر وذلك حسب أهمية المهام الموكلة ) 4(مصلحة الإدارة و الوسائل ـ تضم كل مصلحة أربعة _ 
1لها

، يحدد قواعد تنظيم وتسيير المصالح 2013يناير 15الموافق لـ 1434ربيع الأول عام 03المؤرخ في 13/13من المرسوم التنفيذي ) 04(المادة _ 1
.2013يناير 16:،بتاريخ 03ر عدد .،جوزارة السكن و العمرانالخارجية ل
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ية والبناء المتعلقة بالتعمير و الهندسة المعمار السياسيةتتولى مديرية التعمير و الهندسة المعمارية و البناء مهمة تنفيذ 
.

من وسائل باعتبارها
 :

المتمثلة في توزيع الصناعة عبر مختلف الاقتصاديةحيث التنمية تحقيق التوازن بين مختلف مناطق البلد من_  
مناطق البلد ، ويكون ذلك بإنشاء مناطق صناعية مجهزة  ومهيأة بطريقة تجذب المستثمرين في المناطق التي تحتاج 

.إلى التنمية و التوقف عن إنشاء مناطق صناعية في الساحل
لمدن من الآثار السلبية للصناعة وحمايتها من أخطار التلوث البيئي  تجميع  الصناعة في مناطق تسمح بحماية ا_ 

الناجم عن الصناعة  ، ففوائد المناطق الصناعية و التي تعود على تخطيط تنمية المناطق الحضرية والريفية  تكمن في 
.عاصمة تحقيق اللامركزية الصناعية والحد من تمركز الصناعات في بعض المناطق الحضرية وخاصة حول ال

ديسمبر 27:وقد تم تسليم  الوعاء العقاري للمنطقة الصناعية بحاسي بن عبد االله  بناءا على المحضر المؤرخ في 
2017

وسلم الوالي  2017نوفمبر 19: المؤرخة في410ير الأول رقم التدابير ذات الصلة كما جاء في تعليمة الوز 
الحظيرة ذهلمدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء لولاية ورقلة بتهيئة هقرار ولائي بدوره الوعاء العقاري بموجب 

.الصناعية
سوءا احترامهاد والمبادئ الواجب فإنشاء المناطق الصناعية عملية عقارية مركبة ، تتم في إطار مجموعة من القواع

الاختيارالصناعية بأبحاث أولية و دراسات جدوى قصد تحديد مدى صلاحية المنطقة ، وقابلية العقار الواقع عليه 
التي يتضمنها والاجتماعيةالاقتصاديةطات الصناعية المرتقبة وبالتالي تجسيد التوجيهات السياسية و النشالاحتواء

.1المخطط الوطني للتنمية
الدراسة التمهيدية تمر عملية إنشاء المنطقة الصناعية بعدة مراحل ، بدية من صدور قرار الإنشاء مرورا انتهاءبعد 
المنطقة الصناعية ووصولا إلى صدور رخصة البناء لتأتي مرحلة التهيئة فقد تولت الأرض التي تقام عليها باختيار

بحاسي بن _ الجديدة الصناعيةالحظيرة
الصناعية بحاسي بن URBAأين كلفت بذلك مكتب الدراسات ،عبد االله

الشروط التقنية الواردة في دفتر الشروط مع مراعاة الإجراءات المتعلقة بقرار الموافقة على المنطقة احترامعبد االله، 

.18مرجع سابق، ص،حمزة فسيح_ 1
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المتعلق بإدارة المناطق 55_84من المرسوم ) 6(الصناعية وتسليم القطع للمستثمرين ،  فطبقا لنص المادة 
المكونة للمنطقة و المحولة في أغلبها من قبل إدارة الأراضيباقتناءمهيأ ، يقوم الصناعية فإن لكل منطقة صناعية 

القانوني للملكية لصالح  الهيئة المكلفة بالتهيئة فهو ملزم بالقيام بأشغال تجزئة الموقع الانتقالفعند ،أملاك الدولة 
التنظيم المطبق على فيالأحكام الواردة ، وكذلكالأراضي

2يتم بواسطة عقود موثقة لصالح المتعاملين المستفيدينالامتيازوإن منح التجزئات عن طريق 1المناطق الصناعية

رخصة التجزئة  وقد قام  احترمتوبذلك يظهر أنه من المفروض أن لا
والهندسة المعمارية والبناء لولاية ورقلة ، فيما يتعلق بأعمال التهيئة ، فبعد تكليف الوالي مدير التعمير مدير التعمير

الوعاء العقاري جلسات متتالية مع استلامباشر هذا الأخير  بعد ي، قرار ولائيالهندسة المعمارية والبناء بموجب
.المهام للاستلامعقاري المدير الجهوي للوكالة الوطنية  للوساطة والضبط ال

 _
بسطيف بتكليف من المديرية الجهوية للوساطة والضبط العقاري ، لتدارك النقائص إن URBAالدراسات

.وجدت
والمعايير التقنية ، تقوم  مصلحة الصفقات العمومية بمعية المصالح بعد التأكد من مطابقة الدراسة  للشروط _  

المقاول الذي يتولى القيام بأعمال لاختيارالتقنية بمديرية التعمير والهندسة المعمارية و البناء بالإجراءات اللازمة 
.4صفقة إنجاز الأشغال وفقا لنص المادة3التهيئة وفقا لقانون الصفقات العمومية

.طلب العروض المفتوح وفقا ل
المتضمن تعليمات  للمتعاهدين من قبل المصالح التقنية  المعنية وكذا مصلحة 5ويتم إعداد دفتر شروط_ 

و الشروط  المتعلقة بالعتاد و الطاقم الفني و التقني  المقاديرالصفقات،بناءا على الدراسة السابقة ، تحدد فيه 
على اللجنة الولائية للصفقات العمومية   التي : روط  بحسب تكلفة المشروع  التصنيف ـ ـ ـ إلخ ، يعرض دفتر الش

فقات  والملاحق  التي تبرمها الولاية و المصالح غير الممركزة للدولة و صتختص بالرقابة على دفاتر الشروط  وال

دفتر الشروط النموذجي المتعلق بإدارة المناطق الصناعيةضبطالمتضمن 1984مارس 05:القرار الوزاري المشترك المؤرخ في ) 4(راجع نص المادة _ 1
.314مرجع سابق ،ص

2 _SGPZI ,OP ,Cit  P2
.،مرجع سابق2015سبتمبر 16:المؤرخ في 247-15المرسوم الرئاسي رقم _3
.المرجعنفسمن) 28(المادة _ 4

.المرجعمن نفس ) 63(المادة _  5
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دينار جزائري في حالة صفقات مليار مائةالمصالح الخارجية  للإدارات المركزية التي تساوي قيمتها المالية أو تفوق 
.1الأشغال

بعد مصادقة اللجنة الولائية للصفقات العمومية على دفتر الشروط،أي مطابقته لقانون الصفقات العمومية  _  
247_15من القانون ) 65(والشروط المحددة في المادة ،2يتم إعلان طلب العروض مستوفيا للبيانات الإلزامية

.، يحدد فيها تاريخ إيداع العروض ANEP3للإشهار بالوكالة الوطنية 
،من قانون الصفقات العمومية يتم إيداع العروض التي )63(يتم سحب دفاتر الشروط من قبل المقاولين المادة_ 

تشتمل وجوبا ملف الترشح وعرض تقني و عرض مالي ، إلى غاية آخر يوم للإيداع  حسب الأجل المحدد في 
ـالإعلان

ح الأظرفة  المتعلقة بملف الترشح والعروض التقنية والمالية في جلسة علنية ، خلال نفس الجلسة في تاريخ يتم  فت_ 
، يكون الفتح من طرف 247_15من المرسوم الرئاسي ) 66(وساعة فتح الأظرفة المنصوص عليها في المادة 

ثم يتم  تقييم  وتحليل العروض  تقييم العروضوفقا ) 71(لجنة فتح الأظرفة و التي تقوم بالمهام المحددة في المادة 
ـ) 72(جاء في نص المادة من قبل لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض وتقوم بالمهام المنوطة لها حسب ما

يختار المتعامل حسب المعيار الذي حددته المصلحة المتعاقدة مع مراعاة تطبيق أحكام الفصل الخامس من هذا _ 
قابة الصفقات ـالمرسوم المتعلق بر 

يتم الإعلان عن المنح المؤقت للصفقة في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي  ويذكر فيه نتائج تقييم _ 
، وتشير إلى لجنة الاقتضاءالعروض التقنية و المالية لحائز الصفقة العمومية مؤقتا ، ورقم تعريفه الجبائي عند 

) 10(التعريف الجبائي للمصلحة المتعاقدة ، ويرفع الطعن في أجل عشرة الصفقات المختصة بدراسة الطعن، ورقم
من تاريخ أول نشر ، في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي أو في الصحافة أو في بوابة ابتداءاأيام 

الصفقات العمومية ـ 
لمه المديرية، بعد فوات أجل الطعن الأشغال، تسبانطلاقيباشر المقاول أعمال التهيئة بناءا على أمر مصلحي _

المقاول تحت رقابة المصالح التقنية  على المنح المؤقت للصفقة ، ويسلم المقاول محضر فتح الورشة ،وتكون أعمال
.ويقدم خلال فترة الأشغال الوضعيات  

..،مرجع سابق2015سبتمبر 16:المؤرخ في 247-15المرسوم الرئاسي رقم من ) 173(المادة _  1

.نفس المرجعمن ) 61(المادة _ 2
.نفس المرجع من ) 61(المادة  _3
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يتضمن مؤقتاستلامالأشغال يتم تسليم المشروع من قبل المقاول  للمديرية عن طريق محضر انتهاءعند _ 

.للمشروع 

الذي سيتولى أعمال التهيئة  من خلال إعداد إجراءات الصفقة العمومية بداية من ديالاقتصاالمتعامل باختيار
إعداد دفتر الشروط  إلى غاية  المنح المؤقت للصفقة  تم تولى الرقابة على أعمال المقاول المكلف بالإنجاز إلى غاية 

النهائي ـالاستلامالتسليم النهائي للمشروع بموجب محضر 
لأشغال العمومية  مديرية ا: ثانيا 

تعد مديرية الأشغال العمومية إدارة غيرة مركزية تابعة لقطاع الأشغال العمومية ، ثم أدمجت مع قطاع النقل 
يتكون الهيكل التنظيمي لمديرية الأشغال العمومية من أربع ،فأصبحت تحت وصاية وزارة الأشغال العمومية والنقل 

:وهي1مصالح
مصلحة مشتركة بين الأسلاك التقنية والأسلاك المشتركة تتضمن عدة وهي:والوسائل مصلحة الإدارة _ )أ

مكتب الصفقات العمومية ، يتولى التكفل  بكل الإجراءات المتعلقة بالصفقات العمومية محل : مكاتب من بينها 
ئد اليومية جريدة قانون من  إعداد دفتر الشروط إلى غاية الإعلان عن المنح المؤقت في الجراانطلاقاالإعداد ، 

الصفقات العمومية ـ
:المصالح التقنية وهي  _ )ب
طرقمنشآت النميةمصلحة ت_ )1
ـة شبكة الطرقوصياناستغلالمصلحة _ )2
ـأو البحرية/ومصلحة المنشآت المطارية_ )3

:تتولى المديرية المهام التالية  
في طور الإنجاز ـالزيارات الميدانية المتتالية لجميع المشاريع_  
السهر على متابعة وضعية شبكة الطرقات ـ_ 
.)الوطنية والولائية(الصيانة العادية لمختلف شبكة الطرقات _ 

ية لاالمحدد لقواعد تنظيم مصالح الشغال العمومية في الو ،2005نوفمبر13:المؤرخ في 05/436من المرسوم التنفيذي رقم ) 04(المادة _ 1
.2005نوفمبر13:المؤرخة في74ر عدد.،جوعملها
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السهر على إنجاز المشاريع في وقتها المحددـ_ 
السهر على إنجاز وصيانة الإشارات العمودية و الأفقية ـ  _ 
.)إزاحة  الرمال ،الثلوج ،الفيضانات(لجوية التدخلات السريعة إثناء سوء الأحوال ا_ 
.تسليم شهادات التأهيل و التصنيف المهني_ 
ع الأسلاك حسب المناصب المفتوحة و كذا المناصب الخاصة بالمتعاقدين ـيالتوظيف الخارجى لجم_ 
.متابعة ملفات المنازعات_ 

:) ولائية الطرق الوطنية ، الطرق ال( إضافة إلى  تسيير شبكة الطرق 
وكذلك تدعيم الجسور لضمان مستوى عالي الاعتبارصيانة الشبكة الوطنية الموجودة بعمليات تقوية إعادة _ 

للخدمة لمستعملي الطريق في أحسن ظروف الأمن والوقاية ـ
ـتماعيةوالاجالاقتصاديةللحاجيات الاستجابةتطوير الشبكة وتحديثها بما يسمح _ 
.محاور جديدة وخلق طرق إجتنابية باستحداثتوسيع شبكة الطريق _ 

:

ديرية  التي تتولى عملية الإعلان  والمصالح التقنية  من خلال إعداد دفتر بين مصلحة الصفقات العمومية بالم
.الشروط  ومتابعة المقاول خلال قيامه بإنجاز المشروع 

_ من ضمن الحظائر الصناعية التي تضمنتها قائمة المناطق الصناعية  النهائية موضوع عملية الإنشاء اخترتوقد 
، دائرة  قمار ولاية ) الفولية(–منطقة صناعية _ ت المنطقة الصناعية بقمار إختر _1)43(تحت الرقم الترتيبي 

و 48هكتار حسب البطاقة التقنية  ، الواقعة بالقرب من الطريق الوطني رقم 200: الوادي، البالغة مساحتها 
16ولائي رقم الطريق ال: أرض محجوزة لطريق ، ومن الجنوب : ، يحدها من الشمال 16الطريق  الولائي  رقم 

من الوادي نحو 48الطرق الوطني رقم : أرض شاغرة، ومن الغرب: من جامعة نحو الطالب العربي  ، ومن الشرق 
بسكرة ـ

خول والي ولاية الوادي عملية التهيئة  المناطق الصناعية الجديدة في البداية لمديرية الصناعة والمناجم بموجب القرار 
المتضمن تفويض الإمضاء إلى السيد مدير الصناعة والمناجم 2018فيفري 06:المؤرخ في467الولائي رقم 

بتسيير عملية إنجاز منطقة صناعية بالفولية ببلدية قمار ، لكن سرعان ما تدارك الأمر فكلف مديرية الأشغال 

.2017أكتوبر15:لمؤرخ فيا84/09رقمللاستثمارقائمة مرفقة لقرار_1
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مارس 04: المؤرخ في 891/18بموجب القرار رقم 467العمومية بتسيير العملية وذلك  بتعديل القرار رقم 
:أين عدلت المادة الأولى منه المادتين الأولى والثانية لتصبح على النحو التالي 2018

يفوض إلى السيد مدير الأشغال العمومية لولاية الوادي بتسيير عملية إنجاز منطقة صناعية : المادة الأولى " 
بالفولية ببلدية قمارـ

كما اختصاصهمع الجهات المكلفة  بتنفيذا هذا القرار  كل حسب ويكون عمل مدير الأشغال العمومية بالتنسيق
جاء في نص المادة الثانية من القرار السالف الذكر ـ

للسيد مدير الأشغال العمومية الإمضاء باسم السيد الوالي على جميع الوثائق المالية والإدارية المتعلقة : 02المادة 
."بالعملية المشار إليها في المادة الأولى

نظيم و الشؤون العامة ، مدير الأشغال العمومية تيكلف السادة الأمين العام للولاية ، مدير ال: المادة الثانية 
الأراضيمدير الصناعة و المناجم ، مدير أملاك الدولة ، مدير الموارد المائية ، مدير الحفظ العقاري ، مدير مسح 

ت السلكية واللاسلكية وتكنولوجات الرقمية، مدير التعمير و الهندسة المعمارية مدير البيئة ، مدير البريد والمواصلا
و البناء ، مدير الطاقة ، مدير شركة توزيع الكهرباء و الغاز ، مدير الوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاريين 

URBAقلة  مدير وحدة ور ANIREFالعقاريالحضريين ، المدير الجهوي للوكالة الوطنية للوساطة والضبط 

بتنفيذ هذا القرار الذي اختصاصه
ينشر في مدونة العقود الإدارية للولاية ـ

الأول رقم 
، حسب الإجراءات المتعلقة بالصفقات العمومية وفقا لقانون 20172017نوفمبر19: المؤرخة في410

.سبق لتي تطرقنا إليها بالتفصيل فيما1الصفقات العمومية ا
سير لعملية وعليه فإن دور  كل من مديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء ومديرية الأشغال العمومية ،  دور م

التي الاستراتيجيةالأداة
وضعها المشرع في يدها بصفتها إدارة عمومية لتنفيذ العمليات المالية المتعلقة بإنجاز أشغال عمومية المتمثلة في 

على أرض الواقع إذا يةالاستثمار وآلية لتجسيد المشاريع العمومية الاستثماراش لإنعأداةالصفقة العمومية التي تعد 
استغلالهاتم 

المقاول المكلف بإنجاز ألاختيارطاقمها المكون من مهندسين وخبراء و قانونيين  

.سابق،مرجع2015سبتمبر16:المؤرخ في 247-15القانون رقم-1
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وكما يبرز دورها الرقابي على أعمال المقاول بواسطة مصالحها التقنية من الاستشارةطريق الصفقة العمومية أو 
المكلف بالمشروع ، الذي يتحمل مسؤوليته إثر توقيعه على محضر المهندس خلال الخرجات الميدانية الذي يتحمل

النهائي ـالاستلام
دور الخواص في إنشاء وتهيئة المناطق الصناعية الجديدة :فرع الثانيال

عدم نجاح الهيئات السابقة في تسيير العقار الصناعي بصفة عامة والمناطق الصناعية بصفة خاصة ، حتم على 
الصناعية عدت قرارات أهمها تكييف الإطار القانوني لتسيير المناطق فاتخذتالسلطات التفكير في حلول أخرى ، 

والتي لم تنجح فيه  ، لهذا وجب البحث عن طرق تسيير أخرى تعمل على إشراك مباشر للمستعملين في تسيير 
أو لهيئة ،وعلى أساس دفتر شروط للمستعملين أنفسهم امتيازمنطقتهم هذا التسيير إما أن يمنح عن طريق  

فقد عرفت 2صفقات العمومية و تفويض المرفق العاموبصدور قانون ال1تسيير عمومية أو لغرف التجارة و الصناعة
تعهد السلطة المفوضة : " ،كشكل من أشكال تفويض المرفق العام ، كما يأتي الامتيازمنه ) 210(المادة 

، وإما تعهد له فقط استغلالهممتلكات ضرورية لإقامة المرفق العام و اقتناءأو منشآتللمفوض له إما إنجاز 
هو طريقة لإشراك القطاع الخاص بكل فعالية في تسيير المرافق الامتيازومن ذلك يظهر أن ،"ق العام المرفباستغلال

وبالتالي 3العامة ، في ظل ما يعرفه القطاع من عجز على مستوى التمويل و التسيير و الذي أد ى إلى عدم فعاليته
الاستفادةبأموال الخواص و للاستعانةائر وذلك على هذه الطريقة لتسيير المناطق الصناعية في الجز الاعتماديمكن 

من تجربتهم في مجال التسيير ـ
أوجد 20164لسنة 

نويين من القطاع الخاص  يمكن الأشخاص الطبيعيين أو المع:" منه على أنه ) 58(هذا الحل  بموجب  نص المادة 
غير فلاحية تشكل ملكيتهم ـأراضي

الاستثماربدون الإخلال بالتشريع والتنظيم المتعلقين 
ـ" للمخطط الوطني لتهيئة الإقليم ، طبقاالاستثماربشروط تعده الوزارة المكلفة 

وبذلك يكون المشرع قد أنشأ نوعا جديدا من المناطق الصناعية ، وبذلك لتفادي مشكلة عدم دفع المتعاملين 
السلطات أن تشركهم في تسيير المنطقة الصناعية ، أي أن يكونوا شركاء في مؤسسة التسيير بما ارتأتلأقساطهم ، 

.177مرجع سابق ، ص بن مبارك راضية ،_ 1

.مرجع سابق،2015سبتمبر 16:المؤرخ في 247_15المرسوم الرئاسي رقم _ 2
.163نادية ضريفي ، مرجع سابق ،ص _ 3

ديسمبر سنة 31:، بتاريخ 72،جريدة  رسمية عدد 2016، يتضمن قانون المالية لسنة 2015ديسمبر سنة 30:المؤرخ في 18_15قانون رقم _4
2015.
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يضم في جزء الامتيازهم  في رأس المال ، أو تجعل مبلغ الإتاوة التي يدفعها المستفيد من يتطلبه ذلك من مشاركت

ليساعد، هذا الحل84في دورته 09رقم للاستثمار
المناطق الصناعية  ، وتجاوز المشاكل حتى المتعلقة بالتمويل ـ
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خلاصة الفصل الثاني
تكملت لجهود الدولة في ترقية حافظة العقار الصناعي والتي  عرفت فيها المناطق المهيأة اهتماما خاصا بداية من 

لية والوكالات العقارية لإنشاء مناطق مصغرة للنشاط مناطق النشاط التي رصد لها كل من الجماعات المح

لتي 84في دورته 9رقم 
تفاوتت بين مديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء  و مديرية الأشغال العمومية ، وهاته الأخيرة تتولى تسيير 
هاته العملية عن طريق اختيار المتعامل الاقتصادي الذي يتولى عملية الأشغال ، أي تسيير العملية عن طريق 

التنمية الوطنية والمحلية التي تضمن السير الحسن للمرفق العام لتنفيذ مخططات أداةالصفقة العمومية باعتبارها 
لتكريس الشفافية في ) الداخلية والخارجية(،وتجسيدا لرغبة الدولة في ترشيد النفقات العامة ،وتكثيف آليات الرقابة 

مشروعة تكفل إبرام الصفقة من جهة ومبدأ الجماعية في اختيار المتعامل المتعاقد من جهة أخرى ،وضمان منافسة
.المساواة بين المتنافسين 

برز دور الجهاز التنفيذي للسيد الوالي، ممثلا في المديريات التنفيذية، في كل من مديريتي التعمير وبذلك فقد

ية  ، وهو بذلك وسيلة لتنفيذ برنامج الحكومة ، في إطار إنعاش المناطق الصناعية لأنه وليس الاستثمار مشاريع لل
.

ديدة، وبذلك تكون السلطة قد 
.الاستثمارتفطنت لضرورة التسيير بالاستعانة بالخواص كوسيلة تدعم سياستها الرامية للتثمين و تحسين مناخ 



الخاتمة



خاتمة

62

خاتمة

افظـــات مـــن خـــلال هـــذه الدراســـة تبـــين تنـــوع الإطـــار المؤسســـاتي المســـير للعقـــار الصـــناعي في الجزائـــر بـــاختلاف الح
حافظــة المؤسســات العموميــة المكونـة لــه، فــالبعض منهــا اهتمــت بتســيير حافظــة المنــاطق المهيــأة، والــبعض الآخــر ســير 

، كمــا اتضــح التبــاين حــول الطبيعــة القانونيــة لكــل هيئــة وانعكــس هــذا التبــاين علــى الصــلاحيات المخولــة الاقتصــادية
.لكل هيئة في عملية التسيير

لجــان محليــة للتســيير تمثلــت في كــل مــن لجنــة المســاعدة علــى 2011قــار الصــناعي قبــل ســنة حيــث تــولى تســيير الع
ات، ولجـان تسـند أمانتهـا إلى مصــالح الولايـة ولجنـة المسـاعدة علــى تحديـد الموقـع وترقيــة الاســتثمار تحديـد الموقـع وترقيـة 

افة الى الوكـالات المحليـة للتسـيير ات وضبط العقار، كما عملت علـى تسـييره شـركات التسـيير العقـاري، إضـالاستثمار 
ممثلة في كل من الوكـالات الولائيـة للتسـيير والتنظـيم العقـاريين الحضـريين والمـديريات الجهويـة للوكالـة الوطنيـة للوسـاطة 

.والضبط العقاري
للتسـيير العقـار باعتبـاره وسـيلة الامتيـازفقد كان للهيئات المحليـة للتسـيير دورا بـارزا في تفعيـل 2011أما بعد سنة 

علـى دور لجنـة المسـاعدة 2011الصناعي في ضوء قوانين المالية التكميلية، حيث نـص قـانون الماليـة التكميلـي لسـنة
بالتراضــــي كــــنمط وحيــــد الامتيــــازات وضــــبط العقــــار وكــــذا دور الــــوالي ، وأقــــر الاســــتثمار علــــى تحديــــد الموقــــع وترقيــــة 

فقــــد فعـــل دور كـــل مــــن مديريـــة الصــــناعة 2015يــــة التكميلـــي لســـنة لاســـتغلال العقـــار الصــــناعي، أمـــا قـــانون المال
ات الاســتثمار والمنــاجم ومديريــة أمــلاك الدولــة ودور الــوالي إلا أنــه ألغــى دور لجنــة المســاعدة علــى تحديــد الموقــع وترقيــة 

.وضبط العقار
عرفها العقار الصناعي أما عن دور الهيئات المحلية المسيرة للعقار الصناعي في ظل الاصلاحات الجديدة التي

والوكالات العقارية الولائية لإنشاء مناطق مصغرة للنشاطات حيث حفز دور الجماعات المحلية خاصة البلديات 
بعد ،، وتم تفعيل دور الولاة فتم منحهم صلاحيات واسعة في إنشاء وتسيير مناطق صناعية جديدة الاقتصادية

يريات الجهوية للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري على المستوى أن كانت هاته المهمة من صلاحيات المد
المرسوم بمقتضىقتصادي على العقارات المتواجدة في مناطق معينة الاالعقارسيير تها في تمهمتقلص، والتي المحلي

07/119لمرسوم التنفيذي رقم المعدل والمتمم ل2012مارس 19: المؤرخ في 126_12التنفيذي رقم 
.

فرغم الجهود المبذولة لتحسين الأداء المؤسساتي لتسيير العقار الصناعي من خلال جملة الإصلاحات المتعاقبة، إمـا 
بـين الدولـة والمسـتثمر أو إلغائهـا أو باستحداث أجهزة وهيئـات أكثـر مرونـة  علـى المسـتوى المحلـي باعتبارهـا الوسـيط

ورغـم بتعديل هيكلها التنظيمي، إلا أن العقار لصناعي في الجزائر لا يزال يواجه عـدة عقبـات وتحـديات في التسـيير، 
الرقابـــة المركزيـــة علـــى أعمالهـــا حيـــث قلصـــت عليهـــا إلىخاضـــعةمازالـــت الجهـــات المحليـــة إلا أنالإصـــلاحات المقـــررة 

ســتثمارها، فالإمكانيــات الــتي منحتهــا الدولــة للهيئــات المحليــة في ظــل الإصــلاحات افعلــي في إدارة الإشــراكهافــرص 
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ولا تــزال المحلــي الاســتثمار
.تحتاج إلى تفعيل وصلاحيات أوسع

دارة والتســيير المحليــة وعـدم ضــبط طبيعتهــا القانونيـة بدقــة، وطبيعــة المعــاملات التنــوع في أجهــزة وهيئـات الإكمـا أن 
ممـا أدى علـى الهيئـات المسـيرة للعقـار، مـن طريقـة التسـيير

وهــو مــا لا يتماشــى مــعلهــا عــدة إشــكالات ميدانيــة، إضــافة إلى القيــود الــتي تمارســها الهيئــات المركزيــة علــى أعماإلى
.الذي يقتضي الاستقلالية والمرونة والشفافيةالمناخ الديمقراطي 

:المقترحة تتمثل فيلحلول أما عن 
.العقار الصناعيسييرتضبط الطبيعة القانونية للهيئات المكلفة بالحاجة -

ية والمالية مـن خـلال إزالـة عوامـل التبعيـة الماليـة ستقلالية الهيئات المحلية المسيرة من الناحية العضوية والوظيفاتحقيق _ 
.والتخفيف من الرقابة التي تمارسها السلطات على الميزانية،سوءا فيما يتعلق بمصادر التمويل والإعانات المالية

فيإشــراكهاو التســييرعمليــة تقتضــيهامتيــازات الســلطة العامــة الــتي االمحليــة للعقــار الصــناعي بعــضاتالهيئــح مــن_ 
.تخاد القرارات المتعلقة بالعقار الصناعي مع السلطات المركزيةا

ل عمليــة نقــل الملكيــة الــتي هيووضــع دفــتر عقــاري، لتســالأراضــيتطهــير العقــار بواســطة مســح لإســراع في عمليــة ا_
.الاستثماروتوفير عقارات صناعية تسمح ب

ئــــة الإقلــــيم بإصــــدار المخطــــط المتعلــــق بالمنــــاطق الصــــناعية لأنــــه هــــو الــــذي سيســــمح بتحديــــد _
تحفيزيــة للخــواص لإنشــاء المنــاطق الصــناعية وتقريــر إجــراءاتإســتراتيجية الســلطات فيمــا يتعلــق بالمنــاطق الصــناعي،

اعي ـالصنالاستثمارخاصة أن الدولة قد تبنت هذا الخيار لزيادة العرض العقاري في مجال 
أخــيرا يــرتبط بموضــوع الدراســة عــدة إشــكالات لا تــزال تحتــاج للبحــث والدراســة، مثــل غمــوض الإطــار التنظيمــي 

ديثـة في التسـيير مـن الحقواعـد ها المشرع ضـمن العتمادلعملية تسيير المناطق الصناعية الجديدة من قبل الخواص التي ا
في دورتـه 09رقـم للاسـتثماروجسد ذلك من خلا2016من دستور ) 58(خلال  المادة 

، إلا أنــه 2017أكتــوبر 15المــؤرخ في 84
شــرح شــروط  وكيفيــة إنشــاء هاتــه المنــاطق مــن قــبلهم وتــدعيم هــذه الإضــافة تتنظيميــةنصــوصالجديــدة ضــرورة إفــراد

.ـلتفادي الغموضونية تشرح شروط وكيفية إنشاء الخواص للمناطق الصناعية بنصوص قان
تم بحمد االله وعونه
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2017أكتوبر23:المؤرخ في1819ولائي رقم المقرر ال:)01(ملحق رقم ال
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2016نوفمبر 07:المؤرخ في 1616المنشور الوزاري رقم : )02(الملحق رقم 



الملاحق
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2017أكتوبر15:بتاريخ09/84رقم للاستثمارقرار المجلس الوطني :)03(الملحق رقم 



الملاحق
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الصادرة عن المديرية العامة 2017ديسمبر07: المؤرخة في12741المراسلة رقم)04(الملحق رقم 
)   مديرية تثمين الأملاك التابعة للدولة(الوطنية للأملاك 
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2012أكتوبر04:وكالة تهيئة المنطقة الصناعية بحاسي بن عبد االله المؤرخة في:)05(الملحق رقم 
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بحاسي بن عبد اهللالتهيئة للمنطقة الصناعية وكالة إلغاء:)06(الملحق رقم 
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محضر إعادة تسليم الوعاء العقاري للمنطقة الصناعية بحاسي بن عبد االله:)07(الملحق رقم 
2017ديسمبر27:المؤرخ في 
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2017ديسمبر27:المؤرخة فييئة المنطقة الصناعية بحاسي بن عبد االلهوكالة ته:)08(الملحق رقم 
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المؤرخ محضر تسليم الوعاء العقاري للمنطقة الصناعية ببلدية حاسي بن عبد االله:)09(الملحق رقم 
2017ديسمبر27:في
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قائمة المصادر والمراجع
المصـادر: أولا

:الدساتير-)أ
.09، جريدة رسمية عدد 1989ية الشعبية دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراط-1
ديســمبر 08:، الصـادرة بتــاريخ 76، جريــدة رسميـة عــدد1996دسـتور الجمهوريــة الجزائريـة الديمقراطيــة الشـعبية -2

.2016مارس 07:الصادرة بتاريخ 14ر عدد.، المعدل و المتمم ، ج 1996
:الأوامر والقوانين-)ب
العقاريــة لصــالح البلــديات،   الاحتياطــات، المتضــمن إنشــاء 1974ي فيفــر 20المــؤرخ في 74/26: الأمــر رقــم-1

.1974مارس 05:، المؤرخة في 19،جريدة رسمية عدد 
جريــدة رسميــة ،، المتضــمن القــانون المــدني المعــدل والمــتمم 1975ســبتمبر 26المــؤرخ في 75/58الأمــر رقــم -2

ـــة 10المـــؤرخ في 05/10: قـــانون رقـــم، المعـــدل و المـــتمم بال78عـــدد  ـــة عـــدد ،2005جويلي ، 44جريـــدة رسمي
.2015يونيو26:المؤرخة في 

العــام وتأســيس الســجل الأراضــي، المتضــمن إعــداد مســح 1975نــوفمبر 12المــؤرخ في 75/74: الأمــر رقــم-3
.1975نوفمبر18:، المؤرخة في52جريدة رسمية عدد ، العقاري

لتوجيــه العقــاري المعــدل والمــتمم، جريــدة رسميــة ، المتضــمن ا1990نــوفمبر 18المــؤرخ في 90/25: قــانون رقــم-4
ــــ18/11/1990: ،الصــــادرة بتــــاريخ 49عــــدد  ســــبتمبر 25:المــــؤرخ في 95/26: الأمر رقــــم، المعــــدل والمــــتمم ب

.1995سبتمبر27:،المؤرخة في 55، جريدة رسمية عدد 90/25،المعدل والمتمم لقانون التوجيه العقاري 1995
،المؤرخـة 52، المتعلق بالتهيئة والتعمير،جريـدة رسميـة عـدد 1990ديسمبر 01المؤرخ في 90/29: قانون رقم-5
.1990ديسمبر02:في
،المتضـــــمن قـــــانون الأمـــــلاك الوطنيـــــة المعـــــدل و المـــــتمم1990ديســـــمبر 01المـــــؤرخ في 90/30: قـــــانون رقـــــم-6

يوليــو 20:المــؤرخ في08/14، معــدل ومــتمم بالقــانون رقــم 02/12/1990:المؤرخــة في 52جريــدة رسميــة عــدد 
.03/08/2008:، المؤرخة في44،جريدة رسمية عدد 2008

، يحــــدد القواعــــد المتعلقــــة بنــــزع الملكيــــة مــــن أجــــل المنفعــــة 1991أفريــــل 27المــــؤرخ في 91/11: قــــانون رقــــم-7
.21العمومية،  جريدة رسمية عدد 

عـدل والمـتمم ، جريـدة رسميـة عـدد المالاسـتثمارالمتعلـق بتطـوير 2001أوت 20: المؤرخ في 01/03الأمر -8
ـ2001أوت22: المؤرخة في 47
، الاســـتثمارالمتعلـــق بتطـــوير 01/03المعـــدل والمـــتمم للأمـــر 2006أوت20: المـــؤرخ في 06/08الأمـــر -9

2006جويلية 19: المؤرخة في 47جريدة رسمية عدد 
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الأراضــيوالتنــازل عــن الامتيــازالمحــدد لشــروط وكيفيــات مــنح2006أوت 20: المــؤرخ في 06/11الأمــر -10
30: المؤرخـــــة في 53جريـــــدة رسميـــــة عـــــدد اســـــتثماريهالتابعـــــة للأمـــــلاك الخاصـــــة للدولـــــة الموجهـــــة لإنجـــــاز مشـــــاريع 

ـ2006أوت
التابعـة الأراضـيعـن الامتيـازالمحـدد لشـروط وكيفيـات مـنح 2008سـبتمبر 01: المـؤرخ في 08/04الأمر -11

ـ2008سبتمبر03: المؤرخة في 49، جريدة رسمية عدد استثماريةة لإنجاز مشاريع للأملاك الخاصة للدولة الموجه
03:المؤرخـة في 37،المتعلق بالبلدية ،جريدة رسمية عـدد 2011جويلية 22المؤرخ في 11/10:قانون رقم-12

.2011يوليو 
جريـدة ،2011،المتضـمن قـانون الماليـة التكميلـي لسـنة2011جويليـة 18المـؤرخ في 11/11: قانون رقم-13

.2011يوليو 20:المؤرخة في 40رسمية عدد 
،  جريـدة رسميـة عـدد 2013، المتضمن قانون المالية لسـنة 2012ديسمبر26المؤرخ 12/12: قانون رقم-14
.2013ديسمبر 30:المؤرخة في 72
، 2015يتضـــمن قــانون الماليـــة التكميلــي لســـنة ،2015يوليـــو ســنة 23: المــؤرخ في01_15الأمــر رقـــم -15

.2015يوليو23:، المؤرخة في 40جريدة رسمية عدد 
ـــــة 2016أوت 03:المـــــؤرخ في16/19الأمـــــر رقـــــم -16 ـــــدة رسميـــــة عـــــدد الاســـــتثمار، المتعلـــــق بترقي 46، جري

.2016أوت 03:المؤرخة في
:المراسيم-)ج
مـــير تحـــت المتضــمن وضـــع صــندوق الجزائـــري للتهيئــة والتع18/06/1963: المـــؤرخ في 63/217المرســوم - 1

ـ1963جوان 28: المؤرخة في 43وصاية وزارة الأشغال العمومية و البناء ، جريدة  رسمية عدد 
لتهيئــــة المنـــــاطق استشــــاريةاث لجنــــة د، المتضـــــمن إحــــ1973فيفــــري 18المــــؤرخ في 73/45: المرســــوم رقــــم- 2

.1973مارس 09: لــ20الصناعية ،  جريدة رسمية عدد 
، المحـدد للكيفيـات الماليـة للبيـع مـن قبـل البلـديات لقطـع 1976فيفـري 07رخ في المـؤ 76/27: المرسوم رقم- 3

.1976فيفري 27: لــ17المكونة للإحتياطات العقارية البلدية ،  جريدة رسمية عدد الأراضي
المتضـــمن حـــل الصـــندوق الجزائـــري للتهيئـــة العمرانيـــة ،1980نـــوفمبر 22:المـــؤرخ في80/275المرســـوم رقـــم - 4

ـ1980نوفمبر 25، بتاريخ  48ة رسمية العدد جريد
المتضـــمن إحـــداث المركـــز الـــوطني للدراســـات  الإنجـــاز 1980نـــوفمبر 22:المـــؤرخ في80/276المرســـوم رقـــم - 5

ـ1980نوفمبر 25، بتاريخ  48جريدة رسمية العدد العمراني ،
للدراســات  الإنجــاز العمــراني المتضــمن حــل المركــز الــوطني1983مــارس05:المــؤرخ في83/154المرســوم رقــم - 6
ـ1983مارس 08، بتاريخ  10جريدة رسمية العدد ،
مركـز الدراسـات و الأبحـاث التطبيقيــة إحـداثالمتضـمن 1983مـارس05:المـؤرخ في83/155المرسـوم رقـم - 7

ـ1983مارس 08، بتاريخ  10جريدة رسمية العدد في التعمير، 
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المتضمن تحديد شروط إنشاء المؤسسـة العموميـة المحليـة 1983مارس 19: المؤرخ في 83/200المرسوم رقم - 8
ـ1983مارس22،بتاريخ    12جريدة رسمية العددوتنظيمها وسيرها،

، المتضــمن إدارة المنــاطق الصــناعية ،  جريــدة 1984مــارس 03: المــؤرخ في 84/55: المرســوم التنفيــذي رقــم- 9
.م1984مارس 06:لــ10رسمية عدد 

، المتضــــمن تنظــــيم مؤسســــات المنــــاطق 1984مــــارس 03: المــــؤرخ في 84/56: لتنفيــــذي رقــــمالمرســــوم ا-10
م1984مارس 06:لــ10الصناعية ،  جريدة رسمية عدد 

جريــدة رسميــة العــدد المتعلــق بالوكالــة العقاريــة المحليــة ،1986جــانفي07:المــؤرخ في86/05المرســوم رقــم -11
ـ1985مارس 06، بتاريخ  10
، يحــدد قواعــد إحــداث وكــالات محليــة 1990ديســمبر 22:المــؤرخ في 90/405نفيــذي رقــم المرســوم الت-12

المعــــدل والمــــتمم بموجــــب المرســــوم 56للتســــيير والتنظــــيم العقــــاريين و الحضــــريين وتنظــــيم ذلــــك ، جريــــد رسميــــة عــــدد 
ـ2003ل ـ نوفمبر 68، جريدة رسمية عدد 2003نوفمبر 05: ، المؤرخ في 03/408التنفيذي رقم 

يحــدد القواعــد العامــة للتهيئــة والتعمــير 1991مــاي 18: ، المــؤرخ في 91/175: المرســوم التنفيــذي رقــم-13
ـ26والبناء ، جريدة رسمية عدد 

،المحــــدد لكيفيــــات تحضــــير شــــهادة التعمــــير 28/05/1991المــــؤرخ في 91/176: المرســــوم التنفيــــذي رقــــم-14
هادة المطابقــة ورخصــة الهــدم وتســليم ذلك،جريــدة رسميــة عــدد ورخصــة التجزئــة وشــهادة التقســيم ورخصــة البنــاء وشــ

26.
، يحــدد إجــراءات إعــداد المخطــط التــوجيهي 28/05/1991المــؤرخ في 91/177: المرســوم التنفيــذي رقــم-15

ـ26
، يحـــدد إجـــراءات إعـــداد مخططـــات شـــغل 28/05/1991المـــؤرخ في 91/178: المرســـوم التنفيـــذي رقـــم-16

.ـ26الأراضي
/ 89، المتضـمن تعـديل المرسـوم التنفيـذي 1991سـبتمبر 14: المؤرخ في91/321: المرسوم التنفيذي رقم-17
مــــن 51يــــات تحديــــد المنــــاطق الواجــــب ترقيتهــــا في إطــــار المــــادة المتضــــمن كيف1989فيفــــري 07: المــــؤرخ في 09

25: لــ 44، المتضـمن التهيئـة العمرانيـة  ،  جريـدة رسميـة عـدد 1987جانفي 27: المؤرخ في 87/03القانون 
.1991سبتمبر 

، يحــدد شــروط إدارة الأمــلاك الخاصــة و 1991نــوفمبر23: المــؤرخ في 91/454: المرســوم التنفيــذي رقــم-18
ـ 60العامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك المعدل والمتمم ، جريدة رسمية عدد 

91/11، يتعلــــق بكيفيــــة تطبيــــق القــــانون 27/07/1993المــــؤرخ في 93/186: المرســــوم التنفيــــذي رقــــم-19
51المحدد للقواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية،  جريدة رسمية عدد 

1994،المتضــمن قــانون الماليــة لســنة 1993ديســمبر 29: المــؤرخ في 93/98رســوم التشــريعي رقــم  لما-20
.1993ديسمبر 30:ر عدد ،المؤرخة في .ج
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، المتضـمن شـروط تعيـين المنـاطق الخاصـة  1994أكتـوبر 17:المـؤرخ في94/320: المرسـوم التنفيـذي رقـم-21
.1994أكتوبر 19: لــ 67وضبط حدودها ، جريدة رسمية عدد 

، المتضــمن شــروط تعيــين المنــاطق الخاصــة  1994أكتــوبر 17:المــؤرخ في94/321: المرســوم التنفيــذي رقــم-22
.1994أكتوبر 19: لــ 67وضبط حدودها ، جريدة رسمية عدد 

المنــاطق اســتغلالامتيــاز، المتضــمن مــنح 1994أكتــوبر 17:المــؤرخ في94/322: المرســوم التنفيــذي رقــم-23
.1994أكتوبر 19: لــ 67لخاصة ، جريدة رسمية عدد ا

، جريــــدة رسميــــة 95/318المعــــدل للمرســــوم 14/01/1997المــــؤرخ في 97/36: المرســــوم التنفيــــذي رقــــم-24
.04عدد 
"  بـــلارة"، المتضــمن إنشــاء المنطقـــة الحــرة 1997أفريـــل 05: المــؤرخ في 97/106: المرســوم التنفيــذي رقـــم-25

ـ1997أبريل 06:لــ 20سمية عدد بولاية جيجل ، جريدة ر 
، المتضــــمن صــــلاحية الوكالــــة الوطنيــــة 2001ســــبتمبر 24: المــــؤرخ في01/282: المرســــوم التنفيــــذي رقــــم-26

94/319، الـــذي ألغـــى المرســـوم التنفيـــذي 2001ســـبتمبر 26:لـــــ55،  جريـــدة رسميـــة عـــدد الاســـتثمارتطـــوير 
و دعمه ومتابعته ـالاستثماررقية ، المتضمن وكالة ت1994أكتوبر 17: المؤرخ في

شـــغال ،المحـــدد لقواعـــد تنظـــيم مصـــالح الا2005نـــوفمبر13:المـــؤرخ في 05/436المرســـوم التنفيـــذي رقـــم -27
.2005نوفمبر13:المؤرخة في74عدديدة رسمية ية وعملها،جر لاالعمومية في الو 

أفريـــل 25: لــــ 27يـــة عـــدد جريـــدة رسم2007أفريـــل 23: المـــؤرخ في 07/119:المرســـوم التنفيـــذي رقـــم-28
، 2012مـــــارس لســـــنة 19: ، المـــــؤرخ في 126/ 12، المعـــــدل المـــــتمم بموجـــــب المرســـــوم التنفيـــــذي رقـــــم 2007

: لــ 17
ـ2012مارس لسنة 25
، الحـــدد لشـــروط و كيفيـــات تســـيير الأصـــول 23/04/2007: المـــؤرخ في 122_07المرســـوم التنفيـــذي -29

المتبقيــة التابعــة للمؤسســات العموميــة المســتقلة و غــير المســتقلة المحلــة والأصــول الفائضــة التابعــة للمؤسســات العموميــة 
.2007أفريل25:،المؤرخة في27ر عدد .، جو الأصول المتوفرة على مستوى المناطق الصناعيةالاقتصادية

ــــــم-30 ــــــذي رق ــــــق أحكــــــام الأمــــــر 2007أفريــــــل 23: المــــــؤرخ في 07/121: المرســــــوم التنفي ، المتضــــــمن تطبي
التابعــــة الأراضــــيو التنــــازل عــــن الامتيــــازالمحــــدد لشــــروط وكيفيــــات مــــنح 2006أوت 30: المــــؤرخ في 11_06

ـ2007مارس لسنة 25: لـ 27عدد ، جريدة رسمية استثماريةللأملاك الخاصة للدولة الموجهة لإنجاز مشاريع 
علــى الامتيــازيحــدد شــروط وكيفيــات مــنح 2009مــاي 02: المــؤرخ في09/152: المرســوم التنفيــذي رقــم-31

مـــايو 06: المؤرخـــة في 27ية  ،  جريـــدة رسميـــة عـــدد الاســـتثمار الخاصـــة للدولـــة الموجهـــة لإنجـــاز المشـــاريع الأراضـــي
ـ2009
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الامتيـــاز،  يحــدد شـــروط وكيفيــات مـــنح 2009مـــاي 02: المـــؤرخ في09/153:المرســوم لتنفيـــذي رقــم -32
علـــــى الأصـــــول المتبقيـــــة التابعـــــة للمؤسســـــات العموميـــــة المســـــتقلة وغـــــير مســـــتقلة المحلـــــة و الأصـــــول الفائضـــــة التابعـــــة 

ـ2009مايو 06: المؤرخ في 27و تسييرها ، جريدة رسمية الاقتصاديةللمؤسسات العمومية 
، يتضــمن إنشـاء مــديريات الولايــة للصــناعة 2009فيفــري 17:المـؤرخ في09/86: رقــمالمرسـوم التنفيــذي-33

ـ2009فيفري 22: المؤرخ في12وتسييرها ، جريدة رسمية الاستثماروترقية 
، يتضـمن تنظـيم لجنـة المسـاعدة علـى تحديـد 2010جـانفي 12:المؤرخ في10/20: المرسوم التنفيذي رقم-34

ات وضبط العقار وتشكيلتها وسيرها ـ ر الاستثماالموقع وترقية 
، المتضــمن إنشــاء الوكالــة الوطنيــة للوســاطة 2012مــارس19:المــؤرخ في12/126: المرســوم التنفيــذي رقــم-35

ـ2012مارس 25:،المؤرخة في 17والضبط العقاري و تشكيلتهاوسيرها ، جريدة رسمية عدد 
المتضــــمن التصــــريح بالمنفعــــة العموميـــــة 2012ل أفريــــ11: المــــؤرخ في 12/176: المرســــوم التنفيــــذي رقــــم-36

ـ2012أفريل 22: لــ23للعملية المتعلقة بإنجاز مناطق صناعية في بعض الولايات ، جريدة رسمية عدد 
، يحــدد قواعــد تنظــيم تســيير المصــالح الخارجيــة 2013ينــاير 15:المــؤرخ في13/13المرســوم التنفيــذي رقــم -37

2013يناير 16:لــ03ة رسمية عدد لوزا رة السكن والعمران، جريد
ــــذي رقــــم -38 ــــاني عــــام 15_15المرســــوم التنفي ــــاير22:الموافــــق ل 1436مــــؤرخ في أول ربيــــع الث ، 2015ين

04، جريدة رسمية عدد يتضمن إنشاء مديرية الولاية للصناعة و المناجم ومهامها
ظــــيم الصــــفقات العموميــــة ،يتضــــمن تن2015ســــبتمبر 16:المــــؤرخ في 247_15المرســــوم الرئاســــي رقــــم -39

2015سبتمبر 20: بتاريخ 50وتفويض المرفق العام ،  ج ر عدد 
، يعــــدل ويــــتمم المرســــوم التنفيــــذي رقــــم 2017مــــارس05: المــــؤرخ في17/100: المرســــوم التنفيــــذي رقــــم-40

سـيرها  و وتنظيمهـاالاسـتثمار، متضـمن صـلاحيات الوكالـة الوطنيـة لتطـوير 2006أكتوبر : المؤرخ في 06/356:
ـ2017مارس 08: الصادرة في 16جريدة رسمية عدد 

:الوزاريةمناشير ال-)د
، المتعلــــق بإنشــــاء منــــاطق مصــــغرة للنشــــاطات 2016نــــوفمبر 07:المــــؤرخ في 1616المنشــــور الــــوزاري رقــــم -1

، الصادر عن وزير الداخلية والجماعات المحلية ـالاقتصادية
ـــــم -2 ـــــم القـــــرار رق ـــــه في دو 09القـــــرار رق ـــــوبر 15:المـــــؤرخ في 84رت 2017أكت

إجـراءات نـزع الملكيـة فيمـا يخـص المنـاطق الـتي لم اسـتكمالفيما يخص تعبئة وتوفير العقار وكذا في مجـال ،للاستثمار
تستفد بعد من هذا الإجراء ـ 

:والمذكراتالتعليمات-هــ
2017نـوفمبر 19: في مؤرخة410رقم  تعليمة الوزير الأول -1

فيما يخص تعبئة وتوفير العقار وكذا في مجـال إسـتكمال إجـراءات 2017أكتوبر 15:المؤرخ في 84في دورته 09
بعد من هذا الإجراء ـ ذنزع الملكية فيما يخص المناطق التي لم تستف
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المتعلقـة 2005أفريـل 18:المـؤرخ2037لأملاك الوطنية التابعة لـوزارة الماليـة، رقـم المذكرة الصادرة عن مديرية ا-2
للأراضــي التابعــة للأمــلاك الخاصــة للدولــة ن منشــورة في مجموعــة النصــوص، الجزائــر الامتيــازأو مــنح حــق /بالتنــازل و

2005 .
:التقارير الوزارية -)د
وزارة الصناعة وإعادة الهيكلـة برنـامج تأهيـل وعصـرنة المنـاطق الصـناعية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،_ 1

.  2000، ماي ، الجزائرومناطق النشاط ، الإشكالية والآفاق
.المراجع: نیاثا
.عربیةالمراجع باللغة ال: ب

المـراجــع: ثانيا
:الكتـب-)1
:العامةالكتـب-)أ

.2014، 10ط،الجزائر، دار هومة،الخاصةحماية الملكية العقاريةحمدي باشا عمر، -1
، دار شـــتراكية التســـيير إلـــى الخوصصـــةامـــن الاقتصـــاديةقـــانون المؤسســـات العموميـــة عجـــة الجـــيلالي ، -2

.ـ2006، الجزائر ، ةالخلدوني
.4،2004ط،الجزائر،، جسور للنشر والتوزيعشرح تنظيم الصفقات العموميةعمار بوضياف، -3
.2010، دار بلقيس ، الجزائر ،المرفق العام و التحولات الجديدةتسيير ضريفي نادية ، -4
:الخاصةالكتـب-)ب

.3،2008ط،الجزائر،، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع العقار الصناعيبوجردة مخلوف ، - 1
.2017،، مطبعة بن سالم، الأغواطالعقار الصناعي في الجزائر مع أحدث القوانينبلكعيبات مراد،- 2
:الرسائل والمذكرات الجامعية-)2
:اهالدكتـور رسائل -أ

أطروحــة لنيــل شــهادة دكتــوراه في الحقــوق ،تنظــيم وتســيير المنــاطق الصــناعية فــي الجزائــربــن مبــارك راضــية، -1
.2016-1،2015جامعة الجزائر،كلية الحقوق ،قسم القانون العام 

، رســالة لنيــل شــهادة دكتــوراه علــوم الصــناعي فــي الجزائــرالنظــام القــانوني للعقــارخوادجيــة  سميحــة حنــان ، -2
ـ2015-2014، 1قسم القانون العقاري ، كلية الحقوق ، جامعة قسنطينة 

، أطروحـة لنيــل الآليـات القانونيــة و المؤسســاتية لتنظـيم العقــار الصـناعي فــي الجزائــر شـايب باشـا كريمــة ، - 3
البليـــدة قـــانون الخـــاص ، كليـــة الحقـــوق ، جامعـــة ســـعد دحلـــبشـــهادة الـــدكتورة ، تخصـــص قـــانون عقـــاري ، قســـم ال

2013.
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:الماجستيـرمذكرات -ـ 
، مــذكرة ماجســتير، تخصــص القــانون العقــار الصــناعي فــي الجزائــرلاســتغلالالنظــام القــانوني بلبــل سمــير، - 1

.2009العقاري ، كلية الحقوق ،جامعة  سعد دحلب البليدة  ،
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